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مقدمة
يُُحيلنــا ســؤال هــذه الدراســة »مــا القانــون؟« إلى الاستفســار 
مبــاشرة عــن ســؤال آخــر »مــا الإنســان؟«، أو قُــلْ »مــا 
الطبيعــة؟«. وإذا كانــت ماهيّــة الإنســان والطبيعــة البشريّــة 
إشــكاليّة عصيّــة عــى الإمســاك المعــرفّي، فــإنّ التصــوّرات 
ــة  ــتمولوجيّة جّم ــات ابس ــا معض ــذه تعتريه ــال ه ــة والح القانونيّ
ــرّي  ــل التح ــون، قب ــة القان ــو أنّ وظيف ــد فه ــا الأكي ــرة. أمّ خط
عــن مصــادره وأهدافــه، تُعنــى قبــل أي اعتبــار بالكائنــات 
العلاقــات  تدّبــر  إلى  إذًا  القانــون  يرمــي  العاقلــة.  البشريّــة 
الإنســانيّة داخــل المجتمــع الواحــد )القانــون المــدنّي أو الخاصّ(، 
وإلى تنظيــم العلاقــات الدوليّــة مــن أجــل تحقيــق السِــلم والأمن 
ــوم  ــع مفه ــن، يرج ــا الحال ــدولّي(. في كلت ــون ال ــن )القان الدولي
القانــون إلى تدبّــر العلاقــات الإنســانيّة والائتلافــات المجتمعيّــة، 
ــن  ــا ب ــف أنواعه ــى مختل ــادلات ع ــيّة، والتب ــة والسياس المدنيّ

ــدول.  ــراد وال الأف
حقيقــة الأمــر أنّــه كان لتعاظــم قوّة التصــوّرات السفســطائيّة، 
ــة  ــان والطبيع ــوم، في الإنس ــه العم ــى وج ــبيّات ع ــلْ النس أو ق
والكــون، نتائــج حتميّــة أصابــت مســألة حقيقــة الجواهــر 
ــة  ــكيك في صدقيّ ــولًًا إلى التش ــة الأولى، وص ــادئ الميتافزيقيّ والمب
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ــوارات  ــرت في ح ــد كثُ ــة. وق ــيّ الكونيّ ــون الطبيع ــة القان عدال
ــلطة  ــون إلى س ــردّ القان ــي ت ــطائيّة الت ــف السفس ــون المواق أفلاط
الأقــوى. مــن الأهميّــة بمــكان التنبّــه، إذا مــا عاينـّـا تاريــخ الفكــر 
ــة- ــب الدوغمائيّ ــأة المذاه ــتدّت وط ــا اش ــه كلّ ــفيّ، إلى أنّ الفلس

ــم  ــة والقي ــر القانونيّ ــة وأحكمــت قبضتهــا عــى المعاي الميتافزيقيّ
ــة اعتصمــت بالنســبيّة،  ــارات فكريّ ــاً تي ــة، قابلتهــا دائ الأخلاقيّ
ــو  ــاريّ )many(. وه ــانّي والحض ــدّد الإنس ــع التع ــرًا إلى واق نظ
واقــع انفطــرت عليــه بنيــة الطبيعــة الإنســانيّة التــي تأبــى 

 .)one( ــد ــة الواح ــاشي في قبض الت
ــارات  ــة الع ــدّ هيمن ــا تَص ــة أنّّه ــبيّة المعرفيّ ــد النس ــن فوائ م
ــود  ــى الوج ــق ع ــي تغل ــموليّة، الت ــة الش ــفيّة واللاهوتي الفلس
ــدرج في  ــي تن ــبيّة الت ــدات النس ــال المعتق ــذه ح ــه. وه ــتبدّ ب وتس
الخطــاب السفســطائيّ، الــذي انــرى يواجــه المثاليّــة الأفلاطونية 
والميتافزيقيّــات المسُســتمة، وحــال المذاهــب التشــكيكيّة النســبيّة 
الحديثــة ومــا بعــد الحديثــة )postmodernism( ومــا بعــد البنيويّــة 
)poststructuralism( المعــاصرة، التــي أعرضــت نهائيًّــا عــن 
شرعيّــة المعايــر الكونيّــة الواحــدة. غــر أنّــه مــن مخاطــر تعاظــم 
النســبيّات القانونيّــة أنّّهــا تُرجــع أصــول القانــون إلى الإرادة 
البشريّــة )المشــرع والدولــة(، ممّــا يُضعــف شرعيّتهــا ويعرّضهــا 
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ــة. ــابيّة والهيمن ــتى ضروب الاستنس ــة لش صراح
ــدرًا  ــيّ مص ــون الطبيع ــام بالقان ــك، كان الاعتص ــا لذل خلافً
ــا  ــة. فعندم ــر الكونيّ ــة المعاي ــة وشرعيّ ــاد بالعدال ــزّز الاعتق يع
ــا  ــون قانونً ــون الطبيعــيّ ويُضحــي القان ــة القان تتلاشــى مرجعيّ
ــة  ــم الخاصّ ــرعين والمحاك ــأنّ المش ــاد »ب ــود الاعتق ــا، يس وضعيًّ
ــد أنّ  ــون. بي ــة هــم وحدهــم يشــكّلون مصــادر القان في كلّ دول
ــض  ــا في بع ــم علين ــة، وتحتّ ــورة واضح ــي، بص ــة تقت الحكم
الأحيــان، مســاءلة القوانــن أو القــرارات الجائــرة«))). هــذا 
الطــرح في غايــة الأهميّــة، إذ كيــف لنــا أن نُســائل شرعيّــة 
معايــر  غيــاب  ظــلّ  في  السياســيّات  وعدالــة  القانونيّــات 
موضوعيّــة يخضــع لهــا البــر عــى اختلافاتهــم الثقافيّــة والعرقيّة 

ــة؟  ــة والدينيّ والتاريخيّ
ــريّ، أو قــل الإجمــاع  معلــومٌ أنّ التوافــق الديمقراطــيّ الأكث
ــا  ــتندًا شرعيًّ ــر مس ــأنه أن يوفّ ــن ش ــتثناءات، م ــض الاس في بع
ــر في  ــغ والأخط ــار الأبل ــنّ الاستفس ــن. لك ــه رضى المعني قوام
مســألة التحــرّي عــن مصــادر القانــون هــو التــالي: هــل بإمــكان 
التوافــق و/أو الإجمــاع وحدهمــا أن يشــكّلا قاعــدة شرعيّــة 
ــم  ــرورة مفاهي ــرض بال ــة تَف ــون؟ أو إنّ العدال ــة للقان نهائيّ

1) Leo Strauss, Natural Right and History, The University of  Chicago Press, 1953, p.  10.
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عابــرة للزمــان والمــكان، مــن شــأنها الإضــاءة عــى الانحرافــات 
ــاريع  ــا مش ــوي عليه ــي تنط ــة، الت ــابيّة القانونيّ ــة الاستنس الفئويّ
ــات  ــام بالكونيّ ــا أنّ الاعتص ــوم أيضً ــن المعل ــات؟ وم الأكثريّ
القانونيــة يُفــي إلى ثنائيّــة تَفصــل المعايــر الشرعيّــة والســياقات 
ــع  ــر أن تتتبّ ــذه المعاي ــرض به ــا يَف ــو م ــة، وه ــة والثقافيّ التاريّخي
مســالك الســياقات هــذه، وتســتنطق مقاصدهــا، فتتقــىّ 
ــا  ــة وضرروته ــر الكونيّ ــة المعاي ــا أحقيّ ــا. وإن أكّدن ــبيل إليه الس
ــى  ــه ع ــؤال ونهائيّت ــة الس ــى صوابيّ ــيّة، تبق ــة والسياس العمليّ
ــتكيّة  ــة، أوريس ــة معرفيّ ــبلٍ علميّ ــن س ــاك م ــل هن ــا: ه  حاله
الاســتقصائيّ  العقــل  تمكّــن  )heuristic(ابســتيمولوجيّة، 
عــى  القــدرة  مــن  والقضائــيّ(  )التشريعــيّ  الاستفســاريّ 

والتاريخــيّ؟   الكــونّي  المعيــار  »مصالحــة« 
ــة الإنســان والمجتمــع والكــون  ــرون معاين كان القدامــى يؤث
معاينــةً علميّــةً يســتمدّونها غالبًــا مــن مشــاهدة الطبيعــة، 
بًــا مــن اعتلانــات طبيعيّــة متماســكة متآلفــة  بوصفهــا نظامًــا مركَّ
متناغمــة كشــفت عــن الخــر والصــاح. فالطبيعــة تُفصــح، في 
تجلّياتهــا، عــن ثوابــت غائيّــة في العلاقــات البشريّــة مترســخّة في 
ــة  ــا كانــت ماهيّ ــة السياســيّة. لّم ــارات الائتلافــات المجتمعيّ اختب
ــة صرف،  ــات عرضيّ ــع إلى علاق ــانيّة لا ترج ــات الإنس العلاق
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إنّــا تنطــوي عــى ثوابــت وانتظامــات أضحــت في طبيعــة الحــال 
ــة )عــى ســبيل المثــال، اعتبــار الإنســان حيــوان ســياسّي(،  كونيّ
ــا أمكــن الاســتدلال منهــا في وضــع  شــكلّت مصــدرًا موضوعيًّ
المعايــر الأخلاقيّــة والقانونيّــة. ولّمــا كانــت القوانــن تُســتمدّ مــن 
ــال  ــكلام، والح ــدا ال ــونّي، غ ــا الك ــة وانتظامه ــة« الطبيع »تراتبيّ
 ،((()esthétique juridique( »هــذه، يتحــدّث عــن »جماليّــة قانونيّــة
ــن  ــح ع ــا تُفص ــة علاقاته ــياء ومراقب ــاهدة الأش ــأنّ مش ــك ب ذل

انســجام وتآلــف وتناغــم بينهــا. 
أسرار  الأنطولوجيّــة،  مطاويهــا  في  إذًا،  الطبيعــة  تَكتنــز 
ــدل، إذ  ــر والع ــال والخ ــن الج ــش ب ــويّ المده ــابك البني التش
ــس في  ــة أن تعك ــة العادل ــر القانوني ــاءات المعاي ــى إنش ــات ع ب
صياغاتهــا دلالات الخــر والجــال التــي تعتلــن في الأشــياء. وقــد 
ــه  ــع في الفق ــاق واس ــى نط ــد ع ــا بع ــوّر في ــذا التص ــحب ه انس
القانــونّي الرومــانّي، فأثّــرت الفلســفة الأرســطيّة والرواقيّــة تأثيًرا 
حاســاً في مصــادر التشريــع وتبويــب القوانــن الرومانيّــة. ومــن 
ــالات  ــاح الاخت ــروم إص ــة ت ــرات أنّ العدال ــذه التأث ــغ ه أبل
الطبيعيّــة التــي تكشــف عنهــا التبــادلات البشريّــة، بحيــث 
ترجــع الوظيفــة التــي تضطلــع بهــا عدالــة القانــون، أو الأحــكام 

2) Stamatios Tzitzis, Introduction à la philosophie du droit, Paris, Vuibert, 2011, p. 916-.
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العادلــة، إلى إعطــاء كل شــخص مــا يعــود لــه   القضائيّــة 
)suum cuique tribuere( أو مــا يســتحقّ وفاقًــا لمؤهّلاتــه الطبيعيّــة 

ــهاماته المدنيّة.  وإس
ــات  ــودة إلى الاختلاف ــون بالع ــادر القان ــزال مص ــن اخت يمك
ــا أن  ــا الطبيعــة. فإمّ ــا الميتافيريقــيّ لأنطولوجي المنبثقــة مــن فهمن
ــه  ــا تحكم ــا نظامً ــة بوصفه ــة الكونيّ ــن الطبيع ــار م ــتمدّ المعي نس
ــة  ــرًا بحياديّ ــاط ح ــالم )cosmos(، أو تن ــة المع ــن واضح قوان
العقــل كــا صنعــت الحداثــة الليبراليّــة في إعراضهــا عــن 
ــون،  ــيّ للك ــيّ ميكانك ــم علم ــلها بفه ــات وتوسّ الأنطولوجيّ
خــالٍ مــن الجواهــر والغائيّــات الطبيعيــة. ويــرّر العقــل الحياديّ 
الليــرالّي حياديّتــه انطلاقًــا مــن المعضــات المعرفيّــة التــي تُثيرهــا 
ــى  ــة والمعن ــعادة والحريّ ــة )السّ ــة الأنطولوجيّ ــائل الطبيعيّ المس
ــف في  ــادت تكش ــا ع ــة م ــة الحديث ــة في الأزمن ــخ.(. فالطبيع إل
ــات  ــيّ للكائن ــر الغائ ــونّي والتدبّ ــام الك ــن الانتظ ــا ع مطاويه
تُفصــح في اعتلاناتهــا  باتــت  إنــا  العاقلــة،  العاقلــة وغــر 
وطفراتهــا وتفوّراتهــا عــن تعقيــدات وإشــكاليّات خطــرة 
عصيّــة عــى الإمســاك المفاهيمــيّ. وهــذا بالتحديــد مــا انعقــدت 
ــط  ــن كان ــة، وفي يق ــة الكانطيّ ــة الليبراليّ ــفة القانونيّ ــه الفلس علي
ــة، إذ  ــرات الواقعيّ ــر في الظاه ــتيمولوجيا ينح ــاط الابس أنّ نش
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ــا(.  ــا )الأنطولوجي ــياء بذاته ــة الأش ــام معرف ــزًا أم ــف عاج يق
ولّمــا غــدت الثقافيّــات والتاريخيّــات والدينيّــات مــن الأمــور 
التــي تُُحيــل إلى لاعقلانيّــة عصيّــة عــى الموضوعيّــة العلميّــة، راح 
ــة،  ــة القانونيّ ــمّ الوضعانيّ ــن ث ــث، وم ــيّ الحدي ــون الطبيع القان
ينعتــق مــن روابــط الائتــاف التقليديّــة الجماعيّــة، لينــاط 
بالعقــل المحايــد مصــدر القانــون وبالفــرد غايتــه. ولذلــك، مــا 
ــاد،  ــا بالحي ــون نهائيًّ ــن يعتصم ــن الليبرالي ــم المنظّري ــرح معظ ب
ويرفضــون رفضًــا قاطعًــا زجّ السياســة والقانــون في قضايــا 
تُعنــى بالثقافــة والديــن، ذلــك بــأنّ الحقــوق الفرديّــة الأساســيّة 
ــمّ  ــن ث ــة م ــركة، ولا حاج ــر المش ــوّرات الخ ــان تص ــة لض كافي
إلى حقــوق جماعيّــة ثقافيّــة إضافيّــة لصونهــا. وعليــه، »تســتهدف 
ــةٍ  ــةٍ فعليّ ــة لممارس ــة القانونيّ ــا الضمان ــة أساسً ــة الليبراليّ السياس
هــذه  تَدخــل  ولا  بالمواطنــة.  الخاصّــة  العامّــة  للحقــوق 
ــاس  ــى أس ــة ع ــة المتعيّن ــوق المواطن ــة حق ــوق)...( في خان الحق
ــوني يصــوّر الحقــوق  ــاد الســياسي القان ــاء الجماعــة«))). فالحي انت
عــى أنّّهــا حقــوق فرديّــة لا جماعيّــة تســتمد موضوعيّتهــا 
ــة  ــة )a priori( أو الإجرائيّ ــوّة الأحــكام  القبْليّ وشرعيّتهــا مــن ق

الواضحــة.   )procédural(
3)Will Kymlicka, Multinational Citizenship : a Liberal Theory of Minority Rights, Oxford 

University Press, 1995, p. 5051-. 



ماالقانون؟ 14

ــي  ــون، الت ــة للقان ــات العلميّ ــات في المقارب ــذه الاختلاف ه
ــدلّ  ــا ت ــذا، إنّ ــا ه ــق إلى يومن ــذ الإغري ــا من ــكان رصده بالإم
ــة«)))،  ــالات جذري ــة وانفص ــات مبهم ــى »انقطاع ــة ع صراح
ــفة  ــة. إنّ فلس ــة القانونيّ ــميّة والوضعانيّ ــوز الاس ــت إلى ف أفض
ــا  ــن نوعه ــي الأولى م ــال، ه ــبيل المث ــى س ــة، ع ــته القانونيّ فيش
ألان  بحســب  وصفهــا،  يصــحّ  إذ  الحديــث،  العــر  في 
المحضــة«  القانــون  »نظريّــة  بأنّّهــا   ،)Alain Renaut(  رونــو 
)théorie pure du droit(. أكّــد فيشــته، عــى غــرار أرســطو، 
ــا  ــخ، متقدّمً ــاق والتاري ــن الأخ ــونّي ع ــام القان ــتقلاليّة النظ اس
ــس  ــا هين ــي صاغه ــة الت ــون المحض ــة القان ــى نظري ــك ع بذل
كيلسِــن )Hans Kelsen(. إلّّا أنَّ أوجــه التشــابه بــن أرســطو 
ــتقلٌ، في  ــه مس ــون أنّ ــف القان ــدرج في تعري ــن تن ــته وكيلسِ وفيش
ــن  ــا يتباي ــخ. بين ــاق والتاري ــن الأخ ــه، ع ــه وموضوع وظيفت
ــيّ إلى  ــون الطبيع ــاع القان ــن في إرج ــته وكلسِ ــن فيش ــطو ع أرس

ــع.  ــألة التوزي مس
خلافًــا  والكانطيّــة،  الفيشــتيّة  القانونيّــة  العقيــدة  أمّــا 
للأرســطيّة القانونيّــة وللوضعانيّــة القانونيّة الكيلسِــنيّة، فتتوسّــل 
بالمثاليّــة التــي تعــرض عــن إرجــاع أحــكام القانــون ومضامينــه 

4) François Ewald, L’Etat providence, Paris, Grasset, 1986, p. 30.
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إلى إرادة المشــرع )كيلسِــن( أو إلى طبيعــة الأشــياء )أرســطو())). 
ــون  ــيس القان ــتدلّ في تأس ــته لا يس ــن أنّ فيش ــم م ــى الرغ وع
ــه يربطــه، عــى  ــة، إلّّا أن ــة والوضعانيّ ــة والتاريخانيّ مــن الطبيعانيّ
ــر  ــة« الأم ــاق، »بقيم ــن الأخ ــا« ع ــه »وظيفيًّ ــن فصل ــم م الرغ
عــى  المبنــي  الكــونّي)))،   )categorical imperative( القطعــيّ 
القانــون الطبيعــيّ الحديــث )jusnaturalism())). وبــا أنَّ التفكّــر 
التاريخــانّي تفكّــرٌ نســبيّ، بحســب رونــو، فــإنّ ذلــك يَفــرض بنــا 
أن نتســاءل: »كيــف لا يــؤدي إرجــاع جميــع المقــولات )العقليّــة( 
ــب  ــة تصي ــنداليّات، وإلى أزم ــار الترس ــة، وإلى إنهي إلى التاريخانيّ

ــونّي؟«))).  الك
الأول  الفصــل  في  نناقــش  أن  البحــث  منهجيّــة  تقتــي 
المعتقــدات الفلســفيّة والفكريّــة التــي زادت عــن أحقيّــة القانــون 

5( أنظر نقد رونو الموسّع للوضعانيّة القانونيّة التي اعتمدها كيلسن :

Alain Renaut, Lukas Sosoe, Philosophie du droit, Paris, PUF, 1991, p. 56365-351 ,66-. Cf. 

Alain Renaut, Sylvie Mesure, La guerre des dieux. Essai sur la querelle des valeurs, Paris, 

Grasset, 1996, p. 7588-.

6) Alain Renaut, Le système critique. Philosophie et droit dans la pensée de Fichte, Paris, 

PUF, 1986, p.  250

7)Cf. Luc Ferry, Alain Renaut, Système et critique. Essais sur la critique de la raison dans la 

philosophie contemporaine, Paris, Ousia, 1992, p. 282305-.

8) Alain Renaut, Lukas Sosoe, Philosophie du droit, op. cit., p. 37.

 ,Alain Renaut, Kant aujourd’hui, Paris, Flammarion: للمزيــد حــول نقد رونــو للتاريخانيّــة، أنظــر

1999, p. 333358-.

Alain Renaut, Luc Ferry, Système et critique. Essai sur la critique de la raison dans la 

philosophie contemporaine, op. cit., p. 178200-.
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ــكان لا  ــون. ف ــة القان ــة في صياغ ــه المعياريّ ــيّ وضرورت الطبيع
ــيّ  ــار العلم ــة الاستفس ــار مركزيّ ــن إظه ــذه، م ــال ه ــدّ، والح ب
ــى نســتوضح مــا إذا كانــت  في اســتنطاق الطبيعــة الإنســانية حت
ــخة في  ــت راس ــن ثواب ــض م ــن بع ــات أو ع ــن ماهيّ ــح ع تُفص
ــرة  ــة خط ــة معرفيّ ــكّل معضل ــت تش ــا فتئ ــا م ــا، أو أنّّه مراميه
عصيّــة عــى الإمســاك والاســتنباط منهــا غايــات نهيويّــة كونيّــة. 
ــى  ــي أف ــتنتاجات الت ــن الاس ــق م ــاني، فيَنطل ــل الث ــا الفص أمّ
ــة  ــكاليّات المعرفيّ ــف الإش ــى بتلقّ ــل الأول، أي يُعن ــا الفص إليه
ــن  ــك م ــن ذل ــبّ ع ــا يترت ــة، وم ــا الطبيع ــي تُثيره ــة الت الجمّ
إربــاكات ميتافزيقيّــة واختــالات أنطولوجيّــة في تأســيس عدالــة 
ــة إلى تســويغ نســبيّة المعايــر. وهــذا مــا  القوانــن تُفــي لا محال
يدخلنــا في حــرة مــن أمرنــا لّمــا نقــارب مســألة حقــوق الإنســان 

ــيس.    ــة التأس ــة وصعوب ــن البداه ــح ب ــي تترجّ الت
الفصل الأول : مصادر القانون الطبيعيّ وتفرّعاته

ــة  ــياقات التاريخيّ ــة الس ــاً بهيئ ــف دائ ــون يلتح إذا كان القان
المتنوّعــة التــي تمـُـرّ بهــا المجتمعــات، فــإنّ الأمــر الغريــب المثــر 
ــة  ــاوم الأزمن ــه ق ــيّ، أنّ ــون الطبيع ــبة إلى القان ــدل، بالنس للج
والعصــور بصــوره المختلفــة والمتباينــة، وصمــد بوجــه كلّ 
ــا  ــت وم ــي دع ــة الت ــيّة والقانونيّ ــة والسياس ــاولات الفكريّ المح
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ــة.  ــه التطبيقيّ ــه وإمكانات ــكيك في كونيّت ــو إلى التش ــت تدع زال
ــبة  ــلّ، بالنس ــاح الح ــة«، مفت ــة الطبيع ــة، أو »حال ــكّلت الطبيع ش
ــد  ــد والوحي ــع الأكي ــارة المرج ــا ت ــوا فيه ــم، إذ عاين إلى بعضه
في الكشــف عــن حقائــق جوهريــة، وتــارة أخــرى انــروا 
يســتنبطون منهــا مســلّمات أخلاقيّــة مشــركة في حدّهــا الأدنــى. 
لّمــا كانــت تترجّــح المقاربــات الفلســفيّة الميتافزيقيّــة الأنطولوجيّــة 
بــن الجواهــر الطبيعيّــة النهائيّــة والخلاصــات الاســتنتاجية 
العقلانيّــة، كانــت الطبيعــة البشريــة في جميــع تجلّياتهــا واعتلاناتهــا 
المــاذ الوحيــد والأخــر، إذا مــا أعرضنــا عــن الروحيّــات 
ــة  ــة وصياغ ــر في العدال ــة التفكّ ــادي إلى إمكاني ــات، اله والدينيّ

ــة.       ــم بالشرعيّ ــيّة تتّس ــة وسياس ــن مدنيّ قوان
ــن  ــد مضام ــاف في تحدي ــدر الاخت ــة : مص ــوم الطبيع 1.مفه

ــيّ ــون الطبيع القان
ــة الأمــر  ــه في بداي ــون وأصول ــا البحــث في مســألة القان يحيلن
ــن  ــانيّة. إذ لا يمك ــة الإنس ــق الطبيع ــن حقائ ــار ع إلى الاستفس
ــة  ــة أو القانونيّ ــفيّة القانونيّ ــات الفلس ــار الدراس ــكلام في إط ال
المحضــة التــي تُعنــى بمصــادر القانــون وأهدافــه قبــل الانكبــاب 
ــا في خفاياهــا  عــى فهــم الطبيعــة الإنســانية والتمعّــن أنطولوجيًّ
ومطاويهــا الثــرّة، عــلّ النظــر في أمرهــا يمكّــن الباحــث والقانونّي 
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مــن اســتجلاء حقائــق إنســانية ثابتــة، لا يغيّّرهــا الدهــر أو 
تحوّرهــا تقلّبــات الســلوك وتوجّســاته، والركــون إليهــا. والحــال 
ــا  ــم الانتروبولوجي ــألة فه ــاً بمس ــط حت ــون مرتب ــوغ القان أنّ ص
وتعريفهــا. فالمعيــار القانــونّي، بوصفــه يــروم العدالــة، يســتهدف 
ــا ينبغــي للإنســان المواطــن أن يحترمَــه وينصــاعَ إلى  ســلوكًا معيّنً
حكمــه. ويســأل ســائل عــن إمكانيّــة تعريــف موضوعــيّ علمــيّ 
ــارات  لطبيعــة الإنســان وســلوكيّاته المتأصّلــة في ظــلّ تعــدّد التي
والتفكيكيّــة  والوضعيّــة  والتاريخانيّــة  )الطبيعانيّــة  الفلســفيّة 
والعقلانيّــة إلــخ.( وتنــازع الميتافيزيقيّــات والأنطولوجيّــات 
ــات والدينيّــات في أمــر الإنســان والوجــود؟  واختــاف الروحيّ
مــن الواضــح أن فهمنــا الخــاص للمســائل الإنســانيّة والحياتيّــة، 
ــاصّ  ــف خ ــا إلى تعري ــي بن ــة، يف ــع التعدّدي ــال واق ــي ح وه
في  الكلّيــات  تعثّــرت  كلّــا  أنّــه  ذلــك  القانــون،  لمضامــن 
ــرٍ في الكلّيــات  الإنســانيّات أفــى ذلــك وبالقــدر نفســه إلى تعثّ
القانونيّــة. وكلّــا كانــت النســبيّات تتحكّــم ابســتيمولوجيًّا 
بالمعــارف الإنســانيّة كانــت النســبيّة هــذه تصيــب أيضًــا المفاهيــم 
والمعايــر القانونيّــة. ذلــك أنّ الاســتحالة في إقامــة تراتبيّــة قيميّــة 
في أمــر الســلوكيّات والحجــات والغايــات الإنســانية يجعــل مــن 
ــب  ــة تصي ــة أنتروبولوجيّ ــكاليّة أنطولوجيّ ــة إش ــة الطبيع ماهي
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ــو  ــة لي ــا لمقول ــلْ وفقً ــبيّة. أو قُ ــقط في النس ــث يس ــون بحي القان
ســرواس )Leo Strauss( البســيطة واليحصرــة أنّ الإعــراض عــن 
القانــون الطبيعــي عــى تنوعــه واختلافاتــه )القديمــة والحديثــة( 
ــتند إلى إرادة  ــا يس ــا وضعيًّ ــون قانونً ــار كلّ قان ــة اعتب ــو بمثاب ه
ــون  ــض القان ــر أنّ رف ــا في الأم ــر م ــة. وأخط ــرع والدول المش

.((( )nihilism( ــة ــيّ  في العدميّ ــقوطٌ حتم ــيّ س الطبيع
ــل  ــه قب ــون وأصول ــى القان ــكلام ع ــكان إذًا ال ــس بالإم  لي
تحديــد موقفنــا مــن الحقائــق الأنتروبولوجيّــة، أو بالأحــرى مــن 
ــب  ــي تصي ــرة الت ــة الخط ــة والأنطولوجي ــكاليّات الطبيعي الإش
ــة  ــه رهين ــل من ــائل تجع ــي مس ــود، وه ــان وللوج ــا للإنس فهمن
الاختلافــات الثقافيّــة والنزاعــات الأيديولوجيّــة والفلســفيّة 
ــة القانونيّــة تستحســن مثــل  واللاهوتيّــة. لعــلّ العقيــدة الليبراليّ
هــذا التخبّــط كســمة لصيقــة للحريــة التــي مــن شــأنها أن تحيــا 
ــدلًًا مــن الاســتناد  ــة، ب ــات التقويمي في ظــلّ النســبيّات والعدميّ
ــي  ــادئ الأولى( الت ــن المب ــث ع ــة )البح ــات النهّائيّ إلى الميتافيريقيّ
ــة  ــعادة والعدال ــر )السّ ــة والخ ــا للطبيع ــا موضوعيًّ ــروم تعريفً ت
ــن  ــار ع ــا إلى الاستفس ــذي يحيلن ــر ال ــة(، الأم ــاني الوجودي والمع
 ،)quid-dity( ــات ــن في الما-هيّ ــي تتع ــر )substance( الت الجواه

9) Leo Strauss, Natural Right and History, op. cit., p. 24-.
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ــة.  ــاطاتها الوجودي ــا وانبس ــة وتغيراته ــة الكينون ــر حرك فتؤطّ
ــون أن  ــألة القان ــاكًا في مس ــدًا وإرب ــائل تعقي ــدّ المس ــن أش م
نؤكّــد الكونيّــات في القانونيّــات مــن دون أن يترافــق ذلــك 
ــا  ــة وم ــد تاريخيّ ــا بع ــة، م ــات جوهريّ ــع تعريف ــرورة م بال
ــدّي  ــذا كان التح ــانيّة. وه ــة الإنس ــر الطبيع ــة، في أم ــد زمنيّ بع
الأكــر لعمــل اللجنــة التــي صاغــت الإعــان العالمــي لحقــوق 
ــان، ينبغــي »أن نقــول  الإنســان )1948(. بحســب جــاك ماريت
نعــم لحقــوق الشرعــة الكونيّــة مــن دون أن نــرح لمــاذا«. 
ــة  ــت كلّ دول ــي دفع ــباب الت ــرف الأس ــة أن نع ــت القضيّ فليس
ــا  ــاع به ــة إلى الاقتن ــت الحاج ــا كان ــدر م ــة بق ــي الشّّرع إلى تبنّ
والتصويــت لهــا: »فالهــدف الوحيــد الممكــن للأمــم المتحــدة أن 
لا تســعى إلى إبــرام اتّفــاق قوامــه تصــوّرٌ واحــد للعــالم والإنســان 
والمعرفــة، بــل إســناده إلى جملــة مــن الاعتقــادات في ســبيل توجّــه 

ــيّ«)1)). عم
صحيــحٌ أنّ الطريــق الأفضــل لاجــراح اتّفــاق حــول مبــادئ 
ــذه  ــة ه ــويغ الكونيّ ــرط تس ــوق يش ــا الحق ــتند إليه ــة تس كونيّ
انطلاقًــا مــن الجزئــيّ. غــر أنّ التجاذبــات الأيديولوجيّــة لم 
ــة  ــل دون إقحــام اللجنــة في طــرح مســألة الطبيعــة الميتافيزيقيّ تََحُ
10)Jacques Maritain, Man and the State, The Catholic University of America Press, New 

edition, 1998, p. 7778-.
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ــا  ــات الأساســيّة حقوقً ــار الحقــوق والحرّيّ لهــذه الحقــوق. فاعتب
ــارات  ــي عب ــأنه أن يق ــن ش ــة، كان م ــة، أي كونيّ ــةً محض طبيعيّ
دينيّــة مــن مثــل »الخلــق« أو الخلائــق التــي ســعى شــارل مالــك 
ــن دون أن  ــن م ــون، ولك ــة القان ــدر لعقلانيّ ــا كمص إلى اعتماده
ــادّة الأولى  ــاءت الم ــة. ج ــاء اللجن ــاع أعض ــك في إقن ــح بذل يفل
مــن الإعــان العالمــي )»يولــد جميــع النــاس أحــرارًا متســاوين في 
الكرامــة والحقــوق، وقــد وهبــوا عقــاً وضمــرًا«(، بــدلًًا مــن 

ــة«)1)).  ــدوا بالطبيع ــوا« أو »ول ــة »خلق ــتعمال كلم اس
2.الطبيعة بوصفها نظامًا غائيًّا يؤطّر القانون

 مــن أصــول القانــون الطبيعــيّ الكلاســيكيّ أنّ الطبيعــة نظــام
 غائــيّ يعمــل وفاقًــا لعلاقــات ضروريّــة تربــط (cosmos) كــونّي
ــت ــة أضح ــات طبيعيّ ــي علاق ــا، وه ــا ببعضه ــات بعضه  الكائن
ــي ــا. وهــذه القوانــن الت ــة يهتــدي بهــا البــر عمليًّ  قوانــن ثابت
 تحــرّك الكائنــات واضحــةٌ للعقــل البــريّ لا ســيّما إذا مــا
ــا ــاً فينومينولوجيًّ ــه تأمّ ــالم وتمخضات ــة الع ــرء حرك ــل الم  تأمّ
11)Charles Malik, The Challenge of Human Rights and the Universal Declaration, Charles 

Malik Foundation, 2000, p. 246.

ــة  ــاد الصيغــة النهائيّ ــة حقــوق الإنســان اعت ــاع لجن ــه نجــح في إقن ــك في كون ويعــود الفضــل إلى مال

للــادة الأولى للشرعــة )»يوُلــد جميــع النــاس أحــرارًا متســاوين في الكرامــة والحقــوق، وقــد وهبــوا عقــاً 

وضمــراً وعليهــم أن يعامــل بعضهــم بعضًــا بــروح الإخــاء(، ولــن كان هنــاك اعــراضٌ شــديدٌ للاتحــاد 

الســوفياتيّ الــذي رأى في ذلــك تشــجيعًا للفــرد عــى التنصّــل مــن واجباتــه تجــاه الدولــة.

Mary Ann Glendon, A World made New, Eleanor Roosevelt and The Universal Declaration 

of Human Rights, Random House Trade Paperbacks, 2002, p. 141.
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(théorétique) ،ــأنّ المراقبــة الحصيفــة، والهادئــة والهاديــة  ذلــك ب
ــي ــرّة الت ــا الثّ ــة واعتلاناته ــتجلي أسرار الطبيع ــأنها أن تس ــن ش  م
ــي ــة الت ــات الأنطولوجيّ ــن الغاي ــا إن تُعاي ــان م ــف للعي  تتكشّ
ــن ــرز م ــطو أب ــومٌ أنّ أرس ــا. معل ــا وتوجّهه ــل في مطاويه  تعتم
ــة ــة. والرؤي ــة الكونيّ ــة في الطبيع ــة غائيّ ــةً نظاميّ ــاغ هندس  ص
 هــذه للطبيعــة كنظــام غائــيّ، موضوعــيّ وعلمــيّ، انــرت تشــقّ
ــارة ــرورًا بالحض ــطو م ــذ أرس ــافّي من ــفيّ والثق ــارها الفلس  مس
ــة ووصــولًًا إلى تأثيرهــا البالــغ في اللاهــوت المســيحيّ،  الرومانيّ
 وتحديــدًا التومــاويّ. ولّمــا كان شــائعًا أنّ التقليــد أخــذ بالتراجــع
 انِطلاقًــا مــن الحداثــة التــي رفعــت مــن شــأن الفرديّــة الإنســانيّة
 فجعلتهــا قيمــة أســمى، فــإنّ حقيقــة الأمــر هــي غــر ذلــك، كــا
 يُفيــد ليــو شــراوس. إنّ إزاحــة التقليــد مــن الفضــاء العمومــيّ
 ترجــع إلى الإغريــق لمــا انعقــدوا يســتبدلون الميِثــوس بالفلســفة،
ــلطة ــد وس ــار التقلي ــل انحس ــة مقاب ــة الطبيع ــت مرجعيّ  فتعاظم
 السّــلف. ذلــك بــأنّ الفلســفة تخلّــت عــن التقليــد في ســبيل مــا
 هــو أقــدم منــه، الطبيعــة: »تخلّــت الفلســفة عــن تقليــد السّــلف
 مــن أجــل مــا هــو جيّــد، مــا هــو جيّــد بذاتــه، مــا هــو جيــد في
، ــيٌّ ــامٌ غائ ــة نظ ــأنّ الطبيع ــفة ب ــرّت الفلس ــا أق  الطبيعة«)1)).ولّم

12) Leo Strauss, Natural Right and History, op. cit., p. 84.
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ــات ــى الكائن ــة، كان ع ــبيّة والعدميّ ــوّرات النس ــا للتص  خلافً
 البشريــة أن تســتنبط منها قوانينهــا الطبيعية الأصيلة، وتتوسّــل بها
 مصــدرًا نهائيًّــا في الأخــاق والقانــون. ذلــك بــأنّ الطبيعــة كنظام
  قانــونّي هــي، في نظــر القدامــى، ســابقةٌ عــى الوجــود الإنســانّي
في) البــريّ  الشــخص  دور  يُرجــع  ممـّـا  والإرادة(،   العقــل 
 التحــرّي عــن قوانينهــا خلافًــا للنمــوذج الحديــث الــذي يدّعــي
ــاف ــا واكتش ــيّ دلالاته ــعي إلى تق ــي السّ ــذا يعن ــا. وه  وضعه
ــة ــقها هدايـ ــم تطبيـ ــن ث ــة، وم ــها الغائيــ ــا ومساراتـ  مقاصده
 للســـلوك البشـــري وللتبــادل المجتمعــيّ)1)). مــن خاصيّــة
ــة ــض« (φυσις) الطبيع ــى »النقي ــق ع ــد الإغري ــدلّ عن ــا ت  أنّّه
ــة ــن الميثاقيّ ــل القوان ــذي يقاب ــدرج في ،(νομος) ال ــا لا تن  وأنّّه

التطوّر)1))  انحرافات 

13(يقــول ميشــال فيــي )Michel Villey(  الفيلســوف والقانــونّي الأرســطيّ في هــذا الشــأن : »نســتنبط 

القانــون مــن مراقبــة الطبيعــة. مــن طبيعــة الأشــياء المرئيّــة. عندمــا ننظــر خارجنــا المــدن والأمبرطورياتّ 

والعائــات والجماعــات، واليــوم الــدول الحديثــة، أو غــدًا فدراليّــات الــدول، نجــد أنهّــا تكوّنــت طبيعيًّــا. 

لا شــكّ في أنّ البــرّ هــم مــن شــيّدوا هــذه المؤسّســات، لكنهــم لم يشــيدّوها بواســطة الوعــي والإرادة، 

وإنّّمــا طبيعيًّــا توسًــا بحيلــة الطبيعــة. فالبــر يميلــون طبيعيًّــا إلى مثــل هــذه المؤسّســات، لا بوصفهــم 

ــن  ــجرة أو ككائ ــو كالش ــع ينم ــة. فالمجتم ــن الطبيع ــزءًا م ــكّلون ج ــم يش ــا كونه ــة إنّّم ــات عقلانيّ كائن

ــون، ص 64(. وكان  ــفة القان ــث في فلس ــر بح ــتة ع ــم )س ــا يميزّه ــار م ــن الاعتب ــن بع ــوانّي، آخذي حي

ــه بواســطة مشــاهدة دســاتير دول  ــه عــن أفضــل الأنظمــة السياســية في زمان أرســطو يســتدلّ في بحث

عــره ومقارنتهــا. ومعلــومٌ أنــه عايــن بمعونــة تلاميذتــه أكــر مــن مئــة دســتور ســياسّي، وهــو مــا مكنّــه 

ــدول في العمــوم )أنظــر  ــا الجماعــات وال ــل إليه ــي تمي ــة المشــركة الت مــن اســتجلاء القواســم الطبيعيّ

أرســطو،  السياســة، كتــاب 4(.

14) James Luther Adams, “The Law of Nature in Greco-Roman Thought”, The Journal  of 

Religion, vol. 25, (April 1945), Chicago University Press, p. 97.



ماالقانون؟ 24

والتغيّّر والتبدّل التي تفضي إلى التعثّر والتهوّر والتقهقر.
ــون  ــذوه القان ــذا ح ــطو، وح ــه أرس ــا قال ــم م ــر أنّ أه  غ
ــتقلّة  ــألةً مس ــون مس ــألة القان ــار مس ــن في اعتب ــانّي، يكم الروم
فــه الأخــاق  ــاب الخامــس مــن مؤلَّ عــن الأخــاق. ففــي الكت
ــة  ــن الفضيل ــز ب ــطو إلى التميي ــعى أرس ــوس، يس إلى نيقوماخ
الأخلاقيّــة وفضيلــة العدالــة، ليبــنّ الفــرق بــن الإنســان 
 αγαθος( والمواطــن الصالــح)αγαθος ανθρωπος(الصالــح
πολιτης(، وذلــك خلافًــا لأفلاطــون الــذي مــا فتئ يربــط ربطًا 
ــا ســامة المدينــة السياســيّة بنوعيّــة الأخــاق الســائدة في  عضويًّ
ــإذا  ــة. ف ــلوكيات المجتمعيّ ــم بالس ــي تتحكّ ــة الت ــس البشري النف
ــة فاســدةً وفاســقةً،  كان الأفــراد فاســدين فاســقين كانــت المدين
ــرح  ــذا الط ــة ه ــن صوابيّ ــم م ــى الرغ ــح. ع ــس صحي والعك
بمــكان، إلّّا أنّــه مــن مخاطــر المثاليّــة القانونيّــة الأفلاطونيّــة أنهــا 
ــي إلى  ــه، فتف ــا أهداف ــون، وخصوصً ــتقلاليّة القان ــب اس تصي
ــاق«)1)).  ــون والأخ ــن القان ــاط ب ــن اخت ــة ع ــموليّة ناجم »ش
فالقانــون الأرســطي لا يســتهدف المســائل الأخلاقيــة مــن تنظــر 

ــة. ــة التوزيعيّ ــا العدال ــق، وإنّ وتطبي
ولّمــا كان القانــون مســتقلًّاًّ عــن الأخــاق الجوانيّــة، أي 
15) Michel Villey, La formation de la pensée juridique moderne, Paris, Montchrétien, 4.éd, 

1975, p.  26.
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ــال  ــتتر وراء الأفع ــي تس ــز الت ــع والحواف ــد والدواف ــالم المقاص ع
ــات  ــر العلاق ــى بتدبّ ــة تُعن ــة القانوني ــت العدال ــرة، كان الظاه
ــون  ــراد )القان ــن الأف ــت ب ــواء كان ــة، س ــادلات الخارجيّ والتب
ــون العــام(.  ــة )القان الخــاصّ أو المــدنّي( أو بــن الأفــراد والدول
ــائل  ــوم المس ــط وعم ــد يختل ــة لم يع ــوع العدال ــأنّ »موض ــك ب ذل
ــام الأول،  ــي في المق ــون الطبيع ــتهدف القان ــة«)1)). يس الأخلاقي
كــا درج عنــد أرســطو والرومــان والقديــس توما الأكوينــي)1))، 
عدالــة التوزيــع)distributive justice( ، أي أن يُعطــى كل شــخص 
ــه  مــا يعــود لــه )suum cuique tribuere()1))، أو بتعبــر آخــر حقَّ
 في مــا يســتحق. ومــا الاشــتقاق اللغــويّ لمنطــوق العدالــة
الدلالــة  ســوى    )dikaion( الحــقّ  جــذر  مــن   )dikaiosini(
اليحصرــة عــى إرجــاع العدالــة إلى مســألة توزيــع الحقــوق 
ــا. ويكــون الإنســان العــادل، المواطــن الأمــن  المســتحقّة طبيعيًّ
ــوق  ــن حق ــة م ــه العدال ــا توزّع ــظ م ــن يحف ــو م )dikaios(، ه
ــيكيّ  ــيّ الكلاس ــون الطبيع ــك أنّ القان ــى ذل ــات. ومعن وواجب
ــة(.  ــور المادي ــرف والخي ــب وال ــع )المناص ــة التوزي ــروم عدال ي
وعليــه، يكــون القانــون الطبيعــيّ القديــم قانونًــا يرمــي إلى 

16) Michel Villey, La formation de la pensée juridique moderne, p. 39.

17(المرجع نفسه، ص 43.

18) Michel Villey, Philosophie du droit, Paris, Dalloz, 1978, p. 64.
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ــأنّ  ــك ب ــتحقاق )Meritocracy(، ذل ــا للاس ــع وفاقً ــة التوزي عدال
ــاواة  ــا للمس ــاواة )خلاف ــن المس ــا م ــا خاصً ــل نوعً ــة تتوسّ العدال

تناســبيّة  مســاواة  بوصفهــا  لاحقــا(،  ســنرى  كــا   الحديثــة 

القــدرات  إلى  تســتند   )geometric( هندســيّة  أو   )proportional(

والمواهــب والإســهامات الشّــخصيّة في توزيــع الحقــوق. كذلــك، 

فــإنّ عدالــة القانــون تســتند إلى الانســجام )harmony()1))، إذ 

ــة.    ــه الطبيعيّ ــم مكانت ــد منه ــلّ كل واح ــراد أن يحت ــرض بالأف يُف

ارتباطًــا  يرتبــط  الكلاســيكيّ  الطبيعــيّ  القانــون  أنّ  بــا 

وهــو  بالسّــلوكيات،  يُعنــى  ولا  التوزيــع  بمســألة  ــا  حصريًّ

القانــون هــذا متحــركًا وفاقًــا لحركــة  مجــال الأخــاق، كان 

تحكــم  التــي  العمليّــة  والحاجــات  الظــروف   )κινησις(

الاســتنتاجيّة  عــن  يُعــرض  بذلــك  التبادل.وهــو   علاقــات 

)deductivism( التــي تعتمدهــا العقلانيّــة القانونيّــة الحديثــة، أو قــلْ 

ــة ــدة المماثل ــة الهام ــادئ الثابت ــتند إلى المب ــي تس ــيّة الت ــة الإنس  الذاتيّ

 )مــن مثــل حقــوق الإنســان( التــي تحتــلّ مقــام »التشريــع 

الاســتقرائيّة  عــن  الإعــراض  ذلــك  إلى  أضــف   الكــوني«)2)). 

)inductivism( الــرّف التــي تفــي إلى الوضعيّــة القانونيّــة، 

19) James Luther Adams, “The Law of Nature in Greco-Roman Thought», op. cit., p. 99.

20) Michel Villey, Questions de saint Thomas sur le droit et la politique, Paris, PUF, 1987, 

p. 148 sqq.
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ــيّة  ــح السياس ــوازن المصال ــة ت ــون إلى واقع ــع القان ــا ترج بوصفه

المتمثّلــة في يومنــا هــذا في حكــم الأكثريّــة ومعارضــة الأقليّــة. وإذا 

ــا طبيعيًّــا موضوعيًّــا باعتبــاره  كان القانــون الطبيعــيّ القديــم تجاوزيًّ

لا يرجــع إلى متغــرّات الواقــع، إلّّا أنّــه متحــركٌ ينســاب إلى حركــة 

التقلّبــات راصــدًا فيهــا تعثّراتهــا متنبّهًــا إلى انحرافاتهــا ســالكًا بها إلى 

غاياتهــا وخيرهــا الأســنى. وهــذا مــا يمثّــل صعوبــة نظريّــة معرفيّــة 

بحــدّ ذاتهــا في نظــر بعــض الباحثــن، إذ يســأل ســائل كيــف 

ــة  ــن أنّ وظيف ــرّة، في ح ــي متغ ــار وه ــن المعي ــة أن تحتض للطبيع

ــة؟)2)).   ــة متعاليّ ــا أداة نقديّ ــدًا في كونه ــن تحدي ــار تكم المعي

ــالي  ــن التع ــون ب ــح القان ــن أن يترجّ ــذه، م ــال ه ــدّ، والح لا ب

للمفارقــة،  ديالكتيكيًّــا وحتــى،  مركّبًــا  والمتغــرّ، ممــا يجعلــه 

ــة  ــة للطبيع ــرات التقليديّ ــم التفس ــومٌ أنّ معظ ــبيًّا«)2)). معل »نس

عــارة  فيهــا  تعايــن  برحــت  مــا  الأرســطيّة   والميتافزيقــا 

ــا للمبــادئ والجواهــر  ــا وفاقً أنطو-كســمولوجيّة تنتظــم ميتافيزيقيًّ

ــض  ــر أنّ بع ــا. غ ــة وتغيّّراته ــركات الطبيع ــر ح ــي تؤطّ الأولى الت

ــطو  ــف أرس ــر في مؤل ــا رأي آخ ــاصرة)2)) كان له ــات المع الدراس

21) Alain Renaut, Philosophie du droit, op. cit., p. 245.

22) Michel Villey, Philosophie du droit, II, p. 3284-.

 Pierre Aubenque, La problème de l’ȇtre chez Aristote, Paris, PUF, 1962. Etienne: أنظــر (23

Gilson, L’ȇtre et l’essence, Paris, Vrin, 1962.
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الميتافزيقــا. فقــد وجــدت في بعــض مــن مواضعــه حركــة 
ــا  ــا في تفوّراته ــة أنطولوجيًّ ــود منعتق ــن وللوج ــة للكائ ديالكتكيّ
الماهيّــات  وإمســاكات  الجواهــر  قبضــة  مــن  وانبســاطاتها 
المســائل  عــى  خطــرة  انعكاســات  لــه  وذلــك  النهائيــة. 
ــه  ــود ومتغيّّرات ــة الوج ــد حرك ــة، إذ لم تع ــة والقانونيّ الأخلاقيّ
تصيــب  أوليــة  مبــادئ  إلى  وبالــرورة  ميتافزيقيًّــا  تخضــع 
ــاته،  ــاته وتلمّس ــود وتوجّس ــرّات الوج ــم بتغ ــار وتتحكّ المعي
ــد  ــات )τελος( مــن الصّعــب بمــكان أن نؤكّ ــا تُشــكّل غاي وإنّ

موضوعيّتهــا النهائيّــة. 
ــوم  ــتخدم مفه ــا اس ــادرًا م ــطو ن ــك أنّ أرس ــف إلى ذل أض
القانــون الطبيعــيّ، إذ غالبًــا مــا كان يُثــر مســألة العدالــة 
»وفاقًــا«  أو  إلى«  »اســتنادًا   kata physin صيغــة  في   والقانــون 
»هامشــيًّا«  الطبيعــي  القانــون  دور  كان  وإذا  للطبيعــة)2)).    
يحيلنــا  القانــون  فــإنّ  الأرســطيّة،  العــارة  في   )peripheral(
ــة  ــرّة )phronesis(. والحصاف ــة المتب ــذه إلى الحصاف ــال ه والح
ــال  ــن خ ــونّي( م ــيّ )الك ــون الطبيع ــتنباط القان ــروم اس ــذه ت ه
ــة  ــانيّة الطبيعيّ ــم الإنس ــد القواس ــي تَرص ــة الت ــة المتنبّه المقارن
ــة  ــيّ في العبوديّ ــيّ الطبيع ــاع التراتب ــل الاجت ــن مث ــركة )م المش
24) John k. Kroger, “The Philosophical Foundations of Roman Law : Aristotle, the Stoics, 

and Roman Theories of Natural Law, Wisconsin Law Review (2004), p. 917918-.
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والبطريركيّــة( )2)). والحــال أنّ التبــرّ الحصيــف في دقائــق 
ــع  ــة الواق ــن مقارب ــرض ع ــدة تُع ــا المعقّ ــور وخصوصيّاته الأم
ــذي  ــتنتاجيّ ال ــج الاس ــا للمنه ــة )خلافً ــة علميّ ــانّي مقارب الإنس
يفــرض ضرورات محضــة( )2))، ذلــك بــأنّ عــالم الحيــاة والوجود 
الإنســانّي تحكمهــا الاختلافــات والتغــرّات الحــرّة المتفلّتــة مــن 

ــة. ــاكات العقليّ الإمس
3.القانون بين الاستدلال الطبيعيّ والاستنتاج العقلّي

ــر  ــت تتأثّ ــا برح ــون م ــة القان ــدرك أنّ قضي ــا أن ن ــي لن ينبغ
ــي  ــة الت ــرّات الزمنيّ ــانيّة، بالتغ ــا الإنس ــائر القضاي ــا، كس تاريخيًّ
تصيــب الــدول والمجتمعــات الإنســانية كالتوسّــعات الجغرافيّــة 
ــيّ،  ــيّ والتقن ــرفّي والعلم ــاريّ والمع ــادل التج ــاد والتب والاقتص
وصــولًًا إلى التناضــح في الثقافيّــات والفلســفيّات والميتافزقيّــات 
ــافّي  ــي الثق ــيّ  في الوع ــر حتم ــه تأث ــك ل ــات. كلّ ذل والروحيّ
ــى  ــمة ع ــاته الحاس ــم انعكاس ــن ث ــياسّي، وم ــيّ والس والاجتماع
تعريــف القانــون وتفســره. بــا أنّ القانــون يتغــرّ بتغــرّ الأزمنــة 
ــق أو  ــاك حقائ ــل هن ــائل ه ــأل س ــات، يس ــروف والحاج والظ
مبــادئ قانونيّــة كونيّــة )كالقانــون الطبيعــيّ وحقــوق الإنســان( 

25) Aristotle, On Rhetoric, Oxford University Press, Transl. G. A. Kennedy 1991, 1373b, 

1375a.

26) Michel Villey, Philosophie du droit , Tome II, Paris, Dalloz, 1997, p. 75.
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عابــرة للزمــان والمــكان لكنهّــا تتكيّــف والــرورات التاريخيّــة؟ 
ــه  ــا تضع ــانيًّا حضاريًّ ــا إنس ــه نتاجً ــدو كون ــون لا يع أم أنّ القان
الــدّول في هيئاتهــا الاشــراعيّة وفقًــا لخصوصيّاتهــا الثقافيّــة 
ــة؟ هــذا الســؤال بالــغ الأهميــة إذا  ومصالحهــا وحاجاتهــا الزمنيّ
مــا أردنــا أن نفقــه حقيقــة التحــوّلات التــي طــرأت ومــا زالــت 

ــه.  ــون وتعريف ــة القان ــا لطبيع ــى فهمن ع
ــون  ــن أفلاط ــفيّة ب ــات الفلس ــن الاختلاف ــم م ــى الرغ ع
وأرســطو، فــإنّ تصورهمــا القانــون الطبيعــي يؤكّــد أحقيّــة 
ــيّد  ــن الس ــوق ب ــز في الحق ــل التماي ــن مث ــة م ــات الطبيعيّ الفروق
ــن  ــاً ع ــاديّ، فض ــان الع ــتنير والإنس ــر المس ــن المفك ــد، ب والعب
اعتقداهــم بفوقيّــة الإغريــق الثقافيّــة الفكريّــة عــى البرابــرة)2)). 
في حــن أنّ الرواقيّــة اعتقــدت بوجــود إلــه يتدبّــر شــؤون الكــون 
بعنايتــه مــن خــال حكمتــه المنثــورة في قوانــن الطبيعــة. وهــي 
ــد«( ــر »الفاس ــاعٍ )غ ــل س ــم وكلّ عق ــا الحكي ــن يفقهه  قوان
فالحكمــة  الطبيعيّــة.  الإنســانيّة  الحقائــق  عــن  الكشــف  إلى 
 )αριστος( ــة ــن النخب ــضٍ م ــى بع ــرًا ع ــت حك ــة ليس الرواقيّ
ــن  ــيّ م ــوس الدين ــلْ في القام ــة، )أو قُ ــم الطبيع ــن اصطفته الذي
اختارهــم الله(، كــا عــرّ عــن ذلــك أرســطو وأفلاطــون بوجــود 
27) James Luther Adams, “The Law of Nature in Greco-Roman Thought», op. cit., p. 108-

111.
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ــن  ــة)2)). م ــم الطبيعيّ ــر ومؤهلاته ــدرات الب ــن ق ــاواة ب لامس
ــة  ــر منتظم ــة غ ــة الكونيّ ــة أنّ الطبيع ــفة الرواقيّ ــكام الفلس أح
وفاقًــا لقوانــن تدبّــر علاقــات الكائنــات بعضهــا ببعــض 
ــاواة  ــي مس ــة« تقت ــن »أخلاقي ــي قوان ــا ه ــا، إنَ ــرًا  تراتبيًّ تدب
كونيّــة يســتمدّها البــر مــن مصــادر واحــدة في مضمونهــا، وإنْ 
اختلفــت في الشــكل )الله والطبيعــة والكــون(. وهــذا لــه دلالات 
ــكان  ــد بالام ــون، إذ لم يع ــية والقان ــا للسياس ــى فهمن ــرة ع خط
أن يصنـّـف البــر ويعرفــون وفاقًــا لتراتبيّــة طبيعيــة تُســتنبط مــن 
ــيّ. فالنــاس عــى الرغــم مــن اختلافاتهــم  النظــام الكــونّي الغائ
الطبيعيّــة والحضاريّــة متســاوون في قدراتهــم العقليّــة التــي 
ــون.  ــان والك ــة والإنس ــن  الطبيع ــرّ في قوان ــن التب ــم م تمكنه
ذلــك بــأنّ القانــون الطبيعــيّ، في نظــر الرواقيــن الأوائــل، 
 عبــارةٌ عــن »عقــل مســتقيم« يســتنتج »القانــون المشــرك« 
ــره  ــروه ويأم ــن المك ــان ع ــى الإنس ــذي ينه )koinos nomos( ال

بالمعــروف)2)). 

28(المرجع نفسه، ص 113. 

29) Paul A. Vander Waerdt, “Philosophical Influence on Roman Jurisprudence  ? The Case 

of Stoicism and Natural Law, in W. Haase (ed), Philosophie, Wissenschaften, Technik. 

Philosophie, De Gruyter (1987), p. 4871
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معلــومٌ أنّ الفلســفة الرواقيــة أثّــرت في كتابــات شــيشرون 

الرومــانّي  القانــون  فقهــاء  مــن  العديــد  وفي   القانونيّــة 

)jurisconsult(. وأرســطو أيضًــا كان لــه مكانتــه الرفيعــة في القانــون 

ــا  ــرف أيضً ــذي يُع ــتنيان )Digest(، ال ــون جس ــانّي، إذ إنّ قان الروم

ــا  ــر اختلافً ــة )corpus juris civilis(، أظه ــن المدنيّ ــة القوان بمجوع

صريًحــا في المصــادر القانونيّــة التــي روّج لهــا فقهــاء القانــون 

الرومــان. فأُلبيــان )Ulpian(، عــى ســبيل المثــال، الــذي امتــدّ قانونه 

ــت  ــات، واحتل ــا الحيوان ــن فيه ــات بم ــع الكائن ــيّ إلى جمي الطبيع

ــه رواقــيّ المذهــب.  كتاباتــه أكثــر مــن ثلــث المجموعــة، يُعتقــد أنّ

في حــن أنّ غايــوس )Gaius( كان أرســطيًّا بامتيــاز في تعريفــه 

ــدث  ــده)3)). وأح ــان وح ــذي ردّه إلى الإنس ــيّ ال ــون الطبيع للقان

sco� )ذل�ـك إش�ـكاليّة خطيـرة ش�ـغلت لق�ـرون النقاش�ـات المدرس�ـيّة) 

lastic(، إذ كيــف يُمكــن مصالحــة تعريــف أُلبيــان القانــون الطبيعــيّ 

ــون  ــط القان ــذي رب ــاويّ( ال ــا التوم ــيحيّ )خصوصً ــد المس والتقلي

ــون الأزلي  ــة في القان ــات العاقل ــاركة الكائن ــرًا بمش ــيّ ح الطبيع

)lex aeterna()3)) أو القانــون الإلهــيّ )lex divina(. وهــو مــا يجعــل 

مــن تعريــف أُلبيــان القانــون الطبيعــيّ تعريفًــا »صادمًــا«، إذ تــراه، 
30) John k. Kroger, “The Philosophical Foundations of Roman Law : Aristotle, the Stoics, 

and Roman Theories of Natural Law, op. cit., , p. 941943-.

31) Paul A. Vander Waerdt, “Philosophical Influence on Roman Jurisprudence  ? The Case 

of Stoicism and Natural Law, op. cit., p. 4853. 
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ــأنها أن  ــن ش ــة م ــن قانونيّ ــى مضام ــوي ع ــذه، لا يحت ــال ه والح

ــة)3)). إلّّا أنّ المحدثــن حســموا المســألة  تســتثير التفســرات العقليّ

ــادره في  ــروا مص ــا ح ــريّ لّم ــخص الب ــون بالشّ ــوا القان وأناط

ــة. ــتنتاجات العقلانيّ الاس

وعــى الرغــم مــن تباينــات الفقهــاء القانونيــن الرومــان في فهم 

ــدنّي،  ــون الم ــه بالقان ــادره وعلاقت ــد مص ــيّ وتحدي ــون الطبيع القان

ــج  ــد المنه ــت تعتم ــا برح ــة م ــاتهم القانونيّ ــاتهم وممارس ــإنّ دراس ف

الكازويســتيّ )casuistic( عــى غــر اســتثناء. يســتهدف هــذا المنهــج 

ــادئ  ــن المب ــط ب ــة مــن خــال نقــاش يرب ــا العمليّ معالجــة القضاي

  )casus( ــا ــة القضاي ــبيهة( وخصوصيّ ــة ش ــالات فقهيّ ــة )وح العام

المعنيّــة)3)). وأخطــر مــا في الأمــر اعتقــاد بعضهــم أنّ مفهــوم 

الطبيعــة كنظــام هــو مــن »صنــع« الفكــر القانــونّي الكازيويســتيّ 

ــياسّي  ــاتي )الس ــاب المؤسّس ــك الخط ــأنّ تماس ــك ب ــانّي، ذل الروم
ــة  ــح الطبيع ــاد في أن تصب ــذا الاعتق ــل ه ــى مث ــونّي( اقت والقان
ــن  ــيّ أمك ــيس شرع ــدر تأس ــا(،  أو مص ــة)3)) )أو نظامً مؤسّس

32) Caroline Humfress, “Natural Law and Casuistic Reasoning in Roman Jurisprudence”, in 

P Adamson & C Rapp (eds), State and Nature: Studies in Ancient and Medieval Philosophy 

. de Gruyter, Berlin, pp. 247266-, p. 257.

33( المرجع نفسه، ص 263-262.

34) Thomas, Yan, “Imago naturae. Note sur l’institutionnalité de la nature à Rome”, 

in Théologie et droit dans la science politique de l’État moderne, École Française de 

Rome, 1991, p. 227.



ماالقانون؟ 34

ــه.  الركــون إلي
ــة، التــي أثّــرت تأثــرًا  جــلّ مــا في الأمــر أنّ الحكمــة الرواقيّ
ــن  ــانّي)3))، م ــون )iuris prudentia( الروم ــه القان ــاً في فق حاس
خــال إرســاء المســاواة بــن البــر وترســيخ وحــدة الشــعوب، 
حكمــةٌ تســتدّل مــن العقــل البــريّ عــى معايــر ثابتــة في حدّها 
الأدنــى. وهــو مــا عاينــاه في قــول شــيشرون الشــهيرة إنّ »هنــاك 
ــا، وهــو العقــل المســتقيم المطابــق الطبيعــة، شــائعٌ  قانونًــا حقيقيًّ
ــات  ــي الواجب ــو يم ــديٌ. فه ــتٌ وأب ــر وثاب ــع الب ــي جمي في وع
يفــرض  أنّــه  ذلــك،  زد عــى  الــرور«)3)).  وينهــي عــن 
بالشــعوب قاطبــة الاعــراف بــأنّ » العقــل وحــده يرفعنــا فــوق 
ــو  ــتنتاجات)...( وه ــع اس ــا لوض ــات ويؤهّلن ــتوى الحيوان مس
بــا شــكّ مشــركٌ بــن الجميــع. وإذا كان يختلــف بالنســبة إلى مــا 
ــم«)3)).  ــى التَعلُّ ــه ع ــل في قدرت ــى الأق ــتٌ ع ــه ثاب ــم، إلا أنّ يُعلِّ
ــن  ــذّود ع ــضِ إلى ال ــاواة لم تف ــيشرون في المس ــة ش ــع أنّ نظريّ وم
نظــام ديمقراطــيّ بمعناهــا الحديــث، إلّّا أنّ الدولــة كــا وصفهــا 

ــة، في فقــه القانــون الرومــانّي بــدأ  ــة، وخصوصًــا الرواقيّ 35( تجــدر الإشــارة أن تأثــر الفلســفة الإغريقيّ

مــع نهايــة النظــام الجمهــوريّ الرومــانّي )التيــار الرواقــيّ الثــاني(، وامتــد مــع فقهــاء الرومــان العظــام 

)ألبيــان غايــوس وبــول (، إذ إنّ فلاســفة التيــار الرواقــيّ الثالــث )ســينكا وابيكتــات ومــارك أوريــل( كانــوا 

مــن الجنســيّة الرومانيّــة. 

36) Cicero, On the Republic, http://www.attalus.org/cicero/republic3.html, Book 3, 22.

37) Cicero, On the Laws, Book I, 29 (https://www.nlnrac.org/classical/cicero/documents/

de-legibus).
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ــون«  ــة في القان ــده »شراك ــياسّي توحّ ــيّ وس ــافٌ جماع ــي ائت  ه
 .)a partnership of law(

ــون  ــاء القان ــة فقه ــاب مقارب ــذي أص ــاك ال ــر أنّ الإرب غ
الرومــان الأوائــل لأصُــول القانــون الطبيعيّــة )ومــا الاختلافات 
في التعريفــات والتأويــات القانونيّــة ســوى دليــل عــى معضلــة 
ــى  ــلبيّة ع ــة س ــات معرفيّ ــه انعكاس ــرة)، كان ل ــون الخط القان
التفرّعــات القانونيّــة برمّتهــا لتصيــب القانــون المــدنّي والوضعــيّ 
 .)ius gentium( العالمــيّ  القانــون  إلى  وصــولًًا   )ius civile(
فالقانــون كســائر العلــوم المعياريّــة لا ينــي يتحــرّى عــن أصولــه 
ومصــادره، عــن مســوّغ شرعــيّ يضمــن عدالــة القوانــن 
ــة بمــكان، عــى  ــالي تناســقها وتكاملهــا. كان مــن الصعوب وبالت
ســبيل المثــال، معرفــة هــل أنّ القانــون الــدولّي يــدلّ عــى حقــوق 
كونيّــة للأفــراد أم أنّــه قانــونٌ يهــدف إلى تدبّــر علاقــات الــدول 
ــة؟  ــة الخاصّ ــا الوضعيّ ــا لقوانينه ــا وفقً ــي مصالحه ــي تحم الت
في الحالــة الثانيــة، يصبــح القانــون قانونًــا ينظّــم العلاقــات 
التجاريّــة بــن الــدول متوسّــاً بوظيفــة العقــد )contract( اتفاقًــا 
يرعــى المصالــح القوميّــة)3)). بيــد أنّ غايــوس ذاد صراحــة عــن 
قانــون عالمــيّ قوامــه »العقــل الطبيعــيّ« يتشــارك فيــه جميــع البشر 
38)James Luther Adams, “The Law of Nature in Greco-Roman Thought», op. cit., p. 113-

115.
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وتفصــح عنــه الأمــم في ممارســاتها، كــا أنّــه يســتمد شرعيّتــه مــن 
 قــوّة الإجمــاع )consensus gentium( )3)) أو »العــادات القانونيــة« 
)legal habits()4)) المشــركة، خلافًــا للقانــون المــدنّي الــذي يتعــنّ 

عــادة وفاقًــا لخصوصيّــة الجماعــة. 
اشــتقاقًا   )dikaion( الأرســطيّ  القانــون  ارتبــط  وكــا 
ــون  ــال القان ــي ح ــك ه ــة )dikaiosini(، كذل ــا بالعدال ومضمونً
ــة  ــون بالعدال ــاء القان ــان وفقه ــه ألبي ــذي ربط ــاني )ius( ال الروم
ــه في  ــة، أقلّ ــاه، أنّ العدال ــا)4)). ومعن )iustitia(، شــكلًًا ومضمونً
الانتظــام الاجتماعــيّ والســياسّي الإغريقــيّ والرومــانّي، لا ترمــي 
ــر  ــروم خ ــا ت ــب، إنّ ــة فحس ــات الاجتماعيّ ــط العلاق إلى ضب
المدينــة والصــاح والإنصــاف )equity(. وإذا كانــت طبيعــة 
كــة تفصــح هــي نفســها عــن ذلــك، فذلــك لأنّ  الأشــياء المتحرِّ
الديالكتكيّــة الطبيعيّــة أفضــت إلى ديالكتكيــة قانونيّــة، ومــن ثــمّ 

ــاملة.  ــة الش ــات الكونيّ ــج الغائيّ ــول وه إلى أف

39) Gaius, Digest, 1.1.9 (https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/Anglica/D1_Scott.

htm).

40) John Crook, Law and Life of Rome 90 B.C.–A.D. 212. Ithaca, New York: Cornell 

University Press, 1967, p. 29.

41) Ulpian, Digest, )1.1  ; Justinian 1.2.11) ((https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/

Anglica/D1_Scott.htm).
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4.انِحسار الطبيعانيّة القانونيّة الأرسطيّة مقابل الأخلاق 
ــيّ  ــد الطّبيعــة كنظــام غائ ــة في تحدي ــة المعرفيّ لم تكــن الصعوب
شــامل لتقــي بالكامــل عــى مرجعيّــة الطّبيعــة المعياريّــة. 
فــكان لا بــدّ، والحــال هــذه، مــن أن يُفــي انحســار التعريفــات 
ــة،  ــيط للطّبيع ــف بس ــة إلى تعري ــة للطبيع ــة الأنطولوجيّ الجوهريّ
ــة  ــلوكيّات الطبيعيّ ــة الس ــا: معاين ــلّ طموحً ــف أق أي إلى تعري
ــتنتاجات  ــركة للاس ــة مش ــا أرضيّ ــة وجعله ــة الثابت الأخلاقيّ
الأخلاقيّــة وللمبــادئ القانونيّــة عــى حدّ ســواء. والاســتنتاجات 
ــتقاها  ــي اس ــات« الت ــي »الواجب ــوس، ه ــر غروتي ــذه، في نظ ه
شــيشرون مــن »الانطباعــات« الأخلاقيّــة الطبيعيّــة الرواقيــة)4)). 
فقــد صمــد القانــون الطبيعــيّ عــى مــرّ العصــور، مــن القديمــة 
وصــولًًا إلى الحداثــة، لكنــه ارتــدى في كلّ مرحلــة حلّــة جديــدة. 
ولا عجــب في ذلــك، إذ كيــف يتّفــق البــر وتســتوي علاقاتهــم 

ــى؟ ــة في حدّهــا الأدن ــة عادل ــر كونيّ مــن دون التمســك بمعاي
ــيّ  ــون الطبيع ــة في القان ــة المفاهيميّ ــوّلات المعرفيّ ــت التح كان

ــا  ــاكات لّم ــذه الارب ــان، وزادت ه ــن الأحي ــر م ــة في الكث مربك

ــتخداماته  ــة إلى اس ــه الإغريقيّ ــن أصول ــيّ م ــون الطبيع ــل القان انتق

بعــض  في  واضــح  غــر  الأمــر  كان  الرومانيّــة.  القانونيّــة 

42) Hugo Grotius, On the Law and Peace, Transl. A.C. Campbell, Batoche Books, 2001, 

Book I, Chap. I, p. 18.
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فــه في  كتابــات شــيشرون، عــل ســبيل المثــال، إذ يكشــف مؤلَّ

 الواجبــات )De officiis( في بعــض مواضعــه عــن تمايــز بــن

الاجتماعيّــة«  »الرغبــة  لتصبــح   ،ius naturae((4( و    ius gentium

)oikeiosis( الرواقيّــة عنــده تــدلّ عــى الجمــع بــن المصلحــة 

عــى  تنعقــد  قــلْ  أو  المجتمــع،  وخــر  )الإبيقوريّــة(  الذاتيّــة 

ــاف  ــة الائت ــا لرغب ــدول، خلافً ــح ال ــن مصال ــادل ب ــوازن الع الت

المــدنّي الأســنى كــا عرّفهــا أرســطو )civic humanism()4)). في 

ــاظ  ــه الحف ــا وظيفت ــيّ قانونً ــون الطبيع ــون القان ــال يك ــذه الح ه

 عــى المصالــح الخصوصيّــة )ius civile( وعــى مصالــح الــدول 

ــة  ــن المعيّ ــط« ب ــتهدف »التراب ــه يس ــار أنّ ــى اعتب )ius gentium(، ع

private property owne�( ةـ �ـة الخاص �ـاركيّة والملكيّ �ـانيّة التش ةالإنس

 ((4(.)ship

ــاً ــانّي كان دائ ــدنّي الروم ــون الم ــة أنّ القان ــر الريب ــا يث ــر أنّ م  غ

43) John k. Kroger, “The Philosophical Foundations of Roman Law : Aristotle, the Stoics, 

and Roman Theories of Natural Law, op. cit., p. 935936-.

44) Christopher Brooke, “Grotius, Stoicism and ‘Oikeiosis’”, Brill, Grotiana 29 (2008), p. 

2629-.

ــون(  ــم زين ــل )منه ــن الأوائ ــدّل في تصــوّر الرواقي 45( المرجــع نفســه، ص 31. تجــدر الإشــارة إلى أنّ شــيشرون ع

الذيــن أرجعــوا المعرفــة والحكمــة إلى الحكيــم )sage( وحــده. فجعــل مــن الحكمــة أو القانــون الطبيعــيّ مســألة 

ــه  ــانّي وجــد ل ــونّي الروم ــه القان ــة في الفق ــر الرواقيّ ــه، بالإمــكان القــول إنّ تأث ــة. وعلي ــا البــر كافّ ــة يمتلكه كونيّ

 Paul( ــة ــة قانونيّ ــة في حلّ ــه الفلســفة الرواقيّ ــن مؤلفات ــد م ــدّم في العدي ــذي ق الســبيل مــن خــال شــيشرون ال

 A. Vander Waerdt, “Philosophical Influence on Roman Jurisprudence  ? The Case of Stoicism

ــونّي الحديــث. ــره الحاســم في الفكــر القان ــك تأث ــد يفــرّ ذل and Natural Law, op. cit., p. 4866-4870.(. وق
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 ملزمًــا في حــال تعارضــه والقانــون الطبيعــيّ)4)). ينبغــي للطبيعيّ
 في هــذا الصــدد أن يراعــي مقتضيــات المــدنّي ويحفــظ متطلّبــات
ــاوون ــر متس ــأنّ الب ــان ب ــرار ألبي ــم إق ــوصّي)4)). ورغ  الخص
 وأحــرار وفاقًــا للقانــون الطبيعــيّ، إلّّا أنّــه اعــرف بــأنّ العبوديّة،
ــةٌ في ــان، مقبول ــن الروم ــق المواطن ــة في ح ــي مرفوض ــي ه  الت
ــا ــك منصوصً ــا دام ذل ــرب( م ــتثناءات )أسرى الح ــض الاس  بع
ــأنّ ــاد ب ــذا إلى الاعتق ــا ه ــدو بن ــدنّي)4)). يح ــون الم ــه في القان  علي
ــل ــت تتوسّ ــا برح ــان م ــن الروم ــاء القانوني ــادات الفقه  اجته
 ذلــك ،(calculating with concepts) الحســاب بواســطة المفاهيــم
ــون الطبيعــيّ بالنســبة إليهــم لا يتصــدّر باقــي القوانــن  أنّ القان
ــة المعتمــدة)4)). فمــن ــا كباقــي المفاهيــم القانونيّ  بوصفــه مفهومً
ــاك ــس هن ــان لي ــن الروم ــاء القانوي ــات الفقه ــات مؤلف ــن مئ  ب
ــن ــن ضم ــيّ. وم ــون الطبيع ــل للقان ــص بالكام ــدًا خُصّ  واح

46) Gaius, Institues, Book I, 65, 190193-, (http://www.law.harvard.edu/faculty/cdonahue/

courses/ReadingGrp/GaiusInst1_3.pdf)

: أنظر أيضا

Paul A. Vander Waerdt, “Philosophical Influence on Roman Jurisprudence  ? The Case of 

Stoicism and Natural Law, op. cit.,p. 4856, 4969, 488586-.

47( أنظر :

48) Ulpian, Digest, 1.1.4. ((https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/Anglica/D1_Scott.

htm).

49) Caroline Humfress, “Natural Law and Casuistic Reasoning in Roman Jurisprudence”, 

op. cit., p. 246.
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المؤلّفات التي تناولت القانون الطبيعيّ
(ius naturale, naturalis ratio, rerum natura)  

 هنــاك اســتحالة معرفيّــة في إيجــاد قاســم مشــرك يوحّــد ،
 اســتخدمات هــذا المصطلــح المتشــعّبة)5)). ولمــا كانــت تعريفــات
 الطبيعــة متعــدّدة متضاربــة، كان مــن المفيــد أن نتحرّى عــاّ يمكن
  عليــه البــر في وضــع المعايــر(consensus)أن »يجمــع«  )5))

ــون ــن القان ــف مضام ــأنّ تعري ــك ب ــة. ذل ــة والقانونيّ  الأخلاقيّ
ــون ــن القان ــوض« مضام ــا إلى »الغم ــرح يحيلن ــا ب ــيّ م  الطبيع
 ســواء كان،(vagueness) «الطبيعــيّ مــا برح يحيلنــا إلى »الغمــوض
 ذلــك بالنســبة إلى شــيشرون والإغريــق أو حتــى فلاســفة القانون
 الطبيعــيّ أنفســهم . ولعــلّ هــذا مــا يفــر توجّــه فقهــاء الرومــان
ــة ــن الإمبراطوري ــة الأولى م ــاصروا الحقب ــن ع  (Principate) الذي
 الذيــن اعتــروا أنّ القانــون المــدنّي أو الوضعــيّ ملــزمٌ حتــى لــو
ــيّ. ــل الطبيع ــه العق ــصّ علي ــا ين ــة أو م ــك الطبيع ــف ذل خال
ــي تمسّــكت بفكــرة التأثــر ــر مــن الاعتقــادات الت ــا للكث  خلافً
ــونّي ــر القان ــيكيّ في الفك ــاني الكلاس ــون الروم ــدود للقان  المح
50) Caroline Humfress, “Natural Law and Casuistic Reasoning in Roman Jurisprudence”, 

op. cit., p. 248 : “There is no evidence for any Classical Roman jurist (c.130BC–c.235AD), 

or indeed any ‘epiclassical’ (c.284–c.330AD), postclassical (c.330–527AD) or Justinianic 

(527–565AD) jurist, writing a treatise entitled On Natural Law or similar”.

51(غــر أنّ الإجــاع كــا مارســه الرومــان، بحســب فيــي، كان يتطلّــب الكثــر مــن »النزاهــة« في ظــلّ 

اعتــاد الإرادة الإنســانيّة وغيــاب المعايــر المطلقــة.
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ــيشرونيّة في ــة والش ــيّة الرواقيّ ــة للإنس ــت الغلب ــث، كان  الحدي
ــة ــة الحديث ــا  »المدرس ــي انتهجته ــرى الت ــارات الك ــم المس  رس
مجموعــة في  نجــد  لا  بأنّنــا  ذلــك  الطبيعــيّ«)5)).   للقانــون 
ــتخدمها ــي اس ــيّ كالت ــون الطبيع ــات في القان ــتنيان صياغ  جوس
 شــيشرون. وخلافًــا للنمــوذج الــذي طرحــه شــيشرون، لا
ــون ــديَ القان ــي أن يهت ــة تقت ــة تراتبيّ ــذه المجموع ــد في ه  يوج
 المــدنّي بمبــادئ يفرضهــا القانــون الطبيعــيّ)5)). ويعــرّ غرُتيــوس
(Grotius) عــن ذلــك، وهــو مــن المفكريــن القانونيــن الأوائــل
(Pufendorf, Burlamaqui , Wolff) المدرســة أسسّــوا   الذيــن 
ــاع ــة في الاجت ــانية رغب ــة الإنس ــن في الطبيع ــا عاي ــورة، لّم  المذك
(appetitus societatis) ــح ــذات والمصال ــى ال ــاظ ع ــا الحف  قوامه
 الرواقيّــة ملتبسًــا في نظــر oikeiosis الفرديّــة. وإذا كان تفســر
ــه ــدّ في مؤلف ــا أك ــر عندم ــم الأم ــيشرون حس ــإنّ ش ــم، ف   بعضه
De fenibus إمكانيّــة الــذّود عــن خطــاب عقــانّي نهائــيّ في 
 الأخــاق منعتــق مــن رواســب الكســمولوجيّات)5))، وبمعنــى

52)Michel Villey, La formation de la pensée juridique moderne :

ــة الأولى  ــث الفصــل الأول » نهضــة الفلســفات الهيلينســتنية« والفصــل »الأنظم أنظــر :  القســم الثال

ــون«. ــوس والقان ــة« والفصــل »غرتي ــة القانوني للعقلاني

53) Thomas, Yan, “Imago naturae. Note sur l’institutionnalité de la nature à Rome”, op. 

cit., p. 80.

54) Christopher Brooke, “Grotius, Stoicism and ‘Oikeiosis’”, op. cit., p. 32.
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 آخــر مــن الإلهيّــات. وهــذا لــه انعكاســات خطــرة على مؤسّــي
ــوس ــوّر غروتي ــون في تص ــث، إذ إنّ القان ــوني الحدي ــر القان  الفك
 أضحــى قانونًــا  كونيًّــا علمانيًّــا، وإلّّا فقــد القانــون معنــاه وانتهــى
ــدي ــام يهت ــة كنظ ــكاليّة الطّبيع ــلّ إش ــات. ولع ــره في التناقض  أم
ــب ــو، بحس ــا ه ــاره تدريجيًّ ــة الأولى وانحس ــر الميتافزيقيّ  بالجواه
 الــذي دعــا ،(nominalism) فيــي، مــا يُفــرّ فــوز التيــار الاســميّ
ــكوت(، ــوم أوكام ودون س ــكنيان )غي ــان الفرنسيس ــه الراهب  إلي
 عــى فلســفة تومــا الأكوينــيّ. ولا ريــب في أنّ العقيــدة الاســميّة
ــت ــا كان ــث. لّم ــونّي الحدي ــر القان ــغ في الفك ــا البال ــت أثره  ترك
 التوماويّــة تــروم إحيــاء فلســفة القانــون الطبيعيّ الأرســطيّ، راح
ــات ــود الكليّ ــكّك« في وج ــميّ »يُش ــار الاس  (universalism) التي
 والجواهــر أو المبــادئ الميتافزيقيــة الأولى التــي قــال بهــا أرســطو ،
 ذلــك بــأنّ الكــون وفاقًــا للاســميّة مكــوّن حــرًا مــن الجزئيّات
(many) التــي خلقهــا الله. فمرجعيّــة العــالم والبــر (one) تتمثّــل 
ــم ــر أصله ــا الب ــتمدّ منه ــات يس ــس بكلّيّ ــده ولي ــالله وح  ب
ــة ــانيّة والاجتماعي ــاة الإنس ــر الحي ــك أنّ الله يدبّ ــم، ذل  وفصله
ــا لإرادتــه التــي تتجسّــد في نعمــه الخارقــةِ ــا وفقً  تدبــرًا خلاصيًّ
ــانّي ــود الإنس ــات الوج ــنّ تجلّي ــده الله يُع ــه، وح ــةَ. وعلي  الطبيع
 ومعانيــه النهائيّــة، وليــس الرجــوع إلى جواهــر ميتافزيقيّــة
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 تنطــوي عليهــا الطبيعــة الكونيّــة. وخلاصــة القــول أنّ الاعتصام
 بالجزئيّــات والخصوصيّــات والاختلافــات، ومــن ثــمّ الإعــراض
ــان ــق إلى اعت ــث المنط ــن حي ــي م ــة، يُف ــر الكليّ ــن الجواه  ع
 الحديثــة)5)). حتــى أنّ اللاهوتيــن (individualism) الفردانيّــة
ــدرسّي ــدولّي الم ــونّي ال ــر القان ــوا الفك ــن أسّس ــنّ الذي   القانوني
(scholastic) الإســباني في القــرن الســادس عــر، أمثــال فيتّوريــا  
(Vitoria) وســواريز (Suarez)، القانــون في  يعدّلــون   راحــوا 
 الطبيعــيّ الأرســطيّ، نظــرًا إلى التعقيــدات المعرفيّــة التــي ينطــوي
ــة ــمولوجيا الطبيعانيّ ــار الكس ــة. وانحس ــوم الطبيع ــا مفه  عليه
الميتافزيقيّــات في  الاختلافــات  تعاظــم  جــراء   الأرســطيّة، 
ــد ــيّ يتّخ ــون الطبيع ــل القان ــذي جع ــر ال ــات، الأم  واللاهوتيّ
ــاواتيّة ــيّة المس ــه في الإنس ــت أهداف ــدًا تجلّ ــا جدي ــارًا مفاهيميًّ  مس
مونتايــن عنهــا  ذاد  شــيشرون ،(Montaigne) التــي   وقبلــه 

 .والرواقيــة
ــزة«  ــإنّ »معج ــق، ف ــد الإغري ــأت عن ــفة نش ــت الفلس إذا كان
ــن  ــة م ــدت رومانيّ ــرة غ ــان الكب ــاد اليون ــذه أنّ ب ــة ه الحقب
ــرة  ــا الكب ــا، وروم ــن ماهيّته ــيّ ع ــك التخ ــي ذل دون أن يعن

55) Michel Villey, La formation de la pensée juridique moderne :

 القسم الأول »الفرنسيسكانيّة والقانون. المصادر المدرسيّة الوسيطيّة للفكر القانون الحديث«
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ــك  ــا)5)). لذل ــد خصوصيّته ــن دون أن تفق ــة م ــت يوناني أصبح
ــا لفهــم تاريــخ  كان تاريــخ الفلســفة، بحســب فيــي، ممــرًا إلزاميًّ
القانــون. وهــذا مــا أسّــس للحضــارة الغربيّــة الحديثــة التــي مــا 
ــن  ــة م ــا القانونيّ ــا ومعاييره ــوم مبادئه ــى الي ــتمدّ حت ــت تس فتئ
ــومٌ  ــو معل ــا ه ــلْ ك ــة، أو ق ــة والرومانيّ ــن الإغريقيّ الحضارت
 .)Greco-roman( ــة ــة الإغريقيّة-الرومانيّ ــارة المدنيّ ــن الحض م
ــم  ــض المفاهي ــث بع ــونّي الحدي ــر القان ــتخدام الفك ــر أنّ اس غ
ــخص  ــة والش ــع والدول ــد والمجتم ــة )العق ــة الرومانيّ القانونيّ
بمثابــة  يكــون  أن  كاد  ســنرى لاحقًــا،  كمــا  والواجبــات()5))، 

تحريــفٍ وانحــراف عــن دلالاتهــا الأصيلــة.
5.القانون الطبيعيّ العقلانّي المحض

يرجــع تاريــخ الفلســفة الأخلاقيّــة والقانونيّــة برمّتــه إلى 
ــخصيّة  ــع الش ــن المناف ــوازن ب ــي الت ــر تراع ــن معاي ــرّي ع التح
ــخ.(  ــة ال ــة الخاصّ ــى الملكيّ ــاظ ع ــتقرار والحف ــام والاس )الس
ــوف  ــاب الفيلس ــد أص ــة. لق ــة أو القوميّ ــح الاجتماعيّ والمصال
ــه The Methods of ethics إذ  ــام مؤلّف ــدغويد في خت ــانّي سِ البريط
ــح  ــا ومصال ــح الأن ــن مصال ــوازن موضوعــيّ ب ــوغ ت رأى أنّ بل

56) Lucien Jerphagnon, Histoire de la Rome antique, Paris, Fayard/Pluriel, 2002, p. 156.

57) Michel Villey, Critique de la pensée juridique moderne, Paris, Dalloz, 1976, p. 201202-.
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الآخــر يتطلّــب »معجــزة« إلهيّــة، ولئــن ســعى مــن دون جــدوى 
إلى تحقيــق هــذا التــوزان عــر مصالحــة ملــكات الأنــا الحدســيّة 
ــف  ــتحالة في كش ــاك اس ــت هن ــا كان ــة. ولّم ــة والعقلانيّ والنفعيّ
ــة تشــاركيّة  معــرفّي )heuristic( عــن تــوزان علمــيّ في إطــار معيّ
))oikeiosis/appetitus societatis تجمــع عــى حــدّ ســواء الحفــاظ 
ــذه،  ــال ه ــي، والح ــة، كان ينبغ ــر الجماع ــى خ ــذات وع ــى ال ع
المســتقيم«  بالعقــل  الأولى  الطبيعيــة  »الانطباعــات  تأتمــر   أن 
ــع   ــاصرة ترج ــات المع ــض الدراس ــت بع )recta ratio(. وإذا كان
ــي  ــة، الت ــوس إلى oikeiosis الرواقيّ appetitus societatis عنــد غرتي

اهتــدى بهــا شــيشرون وكاتــو )Cato(، أي الإعــراض عــن 
الإبيقوريّــة المطلقــة والسّــعي إلى الحفــاظ عــى تــوازن بــن 
ــاز  ــكاليّة بامتي ــت إش ــا فتئ ــألة م ــإن المس ــيّ، ف ــذاتّي والجماع ال
ــون  ــن القان ــور م ــة العب ــش كيفيّ ــراه لم يناق ــوس، إذ تَ ــد غرتي عن
ا إيّــاه ضمــن شروط المعيّــة التشــاركيّة  ً العــامّ اللامــروط مُفــرِّ

ــة)5)).  الواقعي
ــة  ــاد عقلانيّ ــا إلى اعت ــط لاحقً ــع كان ــا دف ــدًا م ــذا تحدي ه
ــخ  ــة والتاري ــط الطبيع ــن رواب ــة م ــة منعتق ــندنتاليّة محض ترس
ــون  ــيس القان ــمّ تأس ــن ث ــيّ، وم ــب الأخلاق ــوغ الواج في صَ

58) Christopher Brooke, “Grotius, Stoicism and ‘Oikeiosis’”, op. cit.,   p. 4043-.
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ــتكيّة  ــتمولوجيّة أُريس ــتحالة ابس ــاك اس ــا، إذ هن ــا عقلانيًّ تأسيسً
يــرد  لم  كانــط  أنّ  غــر  والفينومــن.  النومــن  مصالحــة  في 
ــرف  ــا اع ــتحيلة، ك ــا مس ــا، لا لأنه ــار الأنطولوجي ــوض غ خ
صراحــة بذلــك إلى صديقــه ماركــوس، بــل لأنهــا حقــلٌ دراسّي 
ــة  ــوى مرحل ــت س ــده ليس ــون عن ــألة القان ــاق«)5)). فمس »ش
مــن مراحــل بنــاء مشروعــه الفلســفيّ التأســيسّي لميتافزيقــا 
 )Groundwork of the Metaphysics of Morals( الأخــاق 
ــيّ)6)). كان  ــيّ العم ــوى الموضوع ــن المحت ــدف إلى تعي ــذي يه ال
ــس  ــياطين« ، إذ لي ــن الش ــعبٌ م ــراد »ش ــد رأى أنَّ الأف ــط ق كان
ــي  ــة  الت ــن الطبيع ــا م ــون انطلاقً ــتجيبوا للقان ــكان أن يس بالإم
 تنطــوي عــى الأنانيــة وتضــارب المصالــح والتنــازع الاجتماعــيّ 
ينعتــق  أن  للقانــون  ينبغــي  وعليــه،   .)unsocial sociability(
ميتافزيقيًّــا مــن الطبيعيّــات والتاريخيّــات، فيفــرض عــى الأفــراد 
ــك  ــرورة ذل ــنوا بال ــن دون أن يستحس ــه م ــوع لواجبات الخض
أخلاقيًّــا. فيكــون القانــون عنــد كانــط »مفهومًــا« وجــزءًا 
ميتافزيقيًّــا مــن أجــزاء أنظمومتــه الفلســفيّة العامّــة. وهــذا 
واضــح عندمــا فصــل في كتابــه ميتافزيقــا الأخــاق بــن »عقيــدة 

59) Heidegger, Kant et le problème de la métaphysique, Paris, Gallimard, 2005, p. 286.

60) Alain Renaut, Le système critique. Philosophie et droit dans la pensée de Fichte, op. 

cit., p. 12.
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ــة«. ــدة الفضيل ــون« و»عقي القان
ــا  أمّــا العقيــدة القانونيّــة الفيشــتيّة فليســت مفهومًــا ميتافزيقيًّ
ترســنداليًّا فحســب، بــل »الــرط« الــذي يجعــل مــن الأخــاق 
الطبيعــة  بــن  المصالحــة  مــن خــال  تطبيقيًّــا ممكنـًـا  أمــرًا 
والحرّيّــة. يمثّــل القانــون الفيشــتيّ الــرّط الــروريّ لإمكانيــة 
ــا في  ــه تدريجيًّ ــل فعل ــالّي يفع ــون المث ــأنّ القان ــك ب ــاق، ذل الأخ
ــا لا في الشــكل فحســب، بــل  تطويــع الطبيعــة وتحوليهــا أخلاقيًّ
ــاز  ــة بامتي مــن الداخــل أيضًــا. فقــد غــدت هــذه المســألة حديث
ــز وروســو وكانــط وغيرهــم(  ــد الفلاســفة التعاقديــن )هوب عن
لمــا حــدّدوا أهــداف العقــد الاجتماعــيّ الأساســيّة في العبــور مــن 
ــة،  ــال المدنيّ ــل، إلى الح ــارب والتقات ــال التح ــة، ح ــال الطبيع ح
ــلم والاســتقرار. أمّــا مــا يُميّــز فلســفة فيشــته فيظهــر  حــال السِّ
ــدور  ــال ال ــن خ ــيكيّ م ــرح الكلاس ــه الط ــادة صياغت في إع
ــدف  ــي ته ــة الت ــدة القانونيّ ــنده إلى العقي ــذي يس ــتيمي ال السِس
ــة( مــن  ــة )الحرّيّ ــة التطبيــق لغايــة العقــل النهائيّ إلى تحليــل عمليّ
ــت  ــا كان ــة()6)). ولّم ــة )الطبيع ــوة الفيزيائي ــط »الق ــال ضب خ
 إلزاميّــة القانــون الفيشــتيّة تُُحــدث تغيــرًا أخلاقيًّــا شــاملًًا

)maximalist(، كانــت قــوّة القانــون الإكراهيّــة عنــد كانــط 

61( المرجع نفسه، ص 54-27.



ماالقانون؟ 48

)وروســو وهوبــز، ورولــز في مــا بعــد( تَفعــل فعلهــا في السّــلوك 
ــمّى  ــا يُس ــق م ــيّ )minimalist( فتخل ــدنّي الخارج ــيّ الم الأخلاق

ــة.  ــل المدنيّ ــيّ، أي الفضائ ــياسّي العموم ــل الس ــة العق بثقاف
إنّ القانــون الطبيعــيّ الحديــث، وإنْ اختلــف في تفرّعاتــه 
)الطبيعانيّــة والعقلانيّــة المحضــة(، ترجــع مصــادره )منــذ 
الرواقيّــة وشــيشرون( إلى الأخــاق واســتنتاجاتها الطبيعيّــة 
ــديد الازدراء  ــي ش ــال في ــر ميش ــونّي الكب ــة. كان القان العقلانيّ
بشــيشرون، إذ وصفــه بالقانــونّي السّــخيف )ذلــك أنّ شــيشرون 
لم يكــن  فيلســوفًا ولا فقيهًــا قانونيًّــا، بــل مجــرّد محــامٍ( لأنــه عمــد 
ــع  ــيّ. الواق ــيّ الأخلاق ــل الطبيع ــون إلى العق ــاع القان إلى إرج
ــل أنّ  ــد بالفع ــانّي تؤك ــون الروم ــات في القان ــة الدراس أنّ غالبيّ
ــا  ــة عينه ــحب بالطريق ــة لا ينس ــى الرواقيّ ــيشرون ع ــال ش إقب
عــى الفقــه القانــوني الرومــاني)6)). والجديــر بالذكــر أنّ العديــد 
الرومــانّي  القانــونّي  الفقــه  أنّ   مــن الاختصاصيــن اعتــروا 
)iuris prudentia(، الــذي بلــغ ذروتــه إبّــان الحقبــة التــي امتــدت 
ــة،  ــن الإمبراطوريّ ــل الأولى م ــة إلى المراح ــة الجمهوريّ ــن نهاي م
لم يكــن يســتخدم الديالكتيــك والمنطــق الفلســفيّ الرواقــي 
ــة  ــا القانونيّ ــيم )divisio( القضاي ــل تقس ــن أج ــب إلّّا م في الغال
62) Paul A. Vander Waerdt, “Philosophical Influence on Roman Jurisprudence  ? The Case 

of Stoicism and Natural Law, op. cit., p. 4861.
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وتبويــب قضايــا القانــون المــدنّي)6)). ويســأل ســائل لمــاذا أعرض 
الفكــر القانــونّي الحديــث صراحــة عــن القانــون الطبيعــيّ 
الكلاســيكيّ، الــذي تنحــر أهدافــه في التوزيــع، وتأثّــر تأثــرًا 

ــة؟  ــيشرونيّة القانونيّ ــة والش ــاق الرواقيّ ــاً بالأخ حاس
معضلــة  وأنطولوجيّتهــا  الطبيعــة  ميتافزيقــا  كانــت  لّمــا 
ــة،  ــتنتاجات النهائيّ ــول والاس ــة للحل ــر قابل ــتمولوجيّة غ إبس
في  ذروتــه  بلــغ  الــذي  النظــريّ،  التجريــديّ  العقــل  كان 
ــدًا أمكــن الاســتدلال  ــا أكي ــا ثابتً ــة، مرجعً الترســنداليّة الكانطيّ
منــه عــى المعايــر الأخلاقيّــة والقانونيّــة. راحــت الفلســفة 
ــدرًا  ــة مص ــفة الأخلاقيّ ــل، إذًا، بالفلس ــة تتوسّ ــة الحديث القانوني
الأخلاقــيّ  بالواجــب  القــول  مثــل  مــن  لهــا:  ــا  ضروريًّ
ــة  ــات والوعــود والإدان ــزام الأخلاقــي في احــرام الواجب والالت
ــة  ــت مدرس ــخص. وإذا كان ــة الش ــال وحرّيّ ــة إلى الأفع الموجه
ــى  ــة ع ــا القانونيّ ــتدلّ في بناءاته ــة تس ــيّ الحديث ــون الطبيع القان
ثوابــت أخلاقيّــة تجريبيّــة تســتمدها مــن »الطبيعــة البشريّــة 
ــإن  ــة، ف ــة والثقافيّ ــياقات التاريخيّ ــن الس ــدًا م ــردة«)6))، بعي المنف
ــيّ )Naturrecht( )6)) في  ــون الطبيع ــل القان ــزل بالكام ــط ع كان

63( المرجع نفسه.

64) Simone Goyard-Fabre,  La philosophie du droit de Kant, Paris, Vrin, 1996, p. 4142-.

65) Alain Renaut, Philosophie du droit, op. cit., p. 370372-.
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ــه  ــاط ل ــى ارتب ــن أدن ــون )quid juris( ع ــة القان ــتنطاق ماهيّ اس
بالطبيعــة )quid facti(. والانعتــاق كليًّــا مــن التجــارب الطبيعيّــة 
ــيّ  ــانّي ميتافزيق ــج عق ــق منه ــاً إلى خل ــي حت ــة يف والتاريخيّ
ــات  ــات والنزاع ــات والتباين ــكان للتناقض ــث لا م صرف، حي
ــة  ــة الصرف ــن العقلانيّ ــة. ولئ ــة والتاريخيّ ــري الواقعيّ ــي تع الت
ــا تُعــرض  بســيطة في مســاراتها الاســتنتاجيّة، إلًًا أنّ فوائدهــا أنّّه
ــافّي.  ــيّ والثق ــوس الدين ــة والميث ــات اللاعقلانيّ ــن الاختلاف ع
مــن  المنعتقــة  المحضــة،  الكانطيــة  العقلانيــة  تنتهــج 
شروط الخصوصيــات، المنطــق والرياضيّــات مســارًا وحيــدًا 
»تركيبيًّا-حاســاً«  منهجًــا  تعتمــد  ذلــك  في  وتعتمــد   لهــا. 
عنــاصره  في  المجتمــع  يعايــن   )résolutive-compositive(
 التركيبيّــة الأولى)6))، أي الأفــراد وقــد أصبحــوا أرقامًــا تتســاوى 
ــون  ــراد يمثّل ــا أنّ الأف ــات. وب ــوق والواجب )equality( في الحق
العنــاصر الأولى التــي يتركّــب منهــا المجتمــع، وهــي متســاوية في 
مــا بينهــا، فــإنّ الانتظــام الاجتماعــيّ والســياسّي يَرجــع برمّتــه إلى 
توافــق الأفــراد التعاقــديّ. وهكــذا تُصبــح الحقــوق والواجبــات 
ــط  ــون في ضب ــا المواطن ــتند إليه ــة يس ــات فرديّ ــا وواجب حقوقً
علاقاتهــم الحــرّة وعلاقاتهــم بالدولــة. والعقيــدة القانونيّــة التــي 

66) Michel Villey, La formation de la pensée juridique moderne, op. cit., p. 256. 
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ــور  ــاص«( تتمح ــون الخ ــزء الأول )»القان ــط في الج ــا كان صاغه
ــراد.  ــون في تســويغ حقــوق الأف بالكامــل حــول وظيفــة القان

ــاق،  ــن الأخ ــه م ــتمدّ أصول ــث يس ــون الحدي ــا أنّ القان وب
كان مــن البديهــيّ أن يعتمــد مســلّمات تُعنــى بحرّيــات الشّــخص 
ــه  ــا وفي هيئت ــا ذاتيًّ ــا قانونً ــه ميتافزيقيًّ ــا يجعل ــو م ــه. وه وحقوق
ــا. وإرجــاع القانــون إلى مقــام الشــخص  السياســيّة قانونًــا فردانيًّ
ــلطة  ــك »السُّ ــن يمل ــده م ــرد وح ــي أنّ الف ــرّ، يعن ــريّ الح الب
ــا  ــه«، ك ــة بذات ــرد »غاي ــة)6)). الف ــه الذاتيّ ــى حقوق )power( ع
فــرّ ذلــك كانــط في رســمه الآمــر القطعــيّ. فالقانــون الكانطــيّ 
ــتقلّين  ــرادًا مس ــع أف ــل المجتم ــن في أص ذريّ )atomism(، إذ يُعاي
ــر  ــك الفك ــدًا تماس ــن تحدي ــك يكم ــة. وفي ذل ــات تاريخيّ لا جماع
القانــونّي الحديــث وتناســقه، إنــه فــردانيٌّ بامتيــاز. ومــا نظّــر لــه 
ــتمدّه  ــي، اس ــب في ــردانّي، بحس ــه العقلانّي-الف ــط في قانون  كان
ــث)6)).  ــيّ الحدي ــون الطبيع ــة القان ــات مدرس ــن كتاب ــه م برمّت
ــا  ــع مراحله ــة في جمي ــة القانونيّ ــك الحداث ــى تماس ــدلّ ع ــا ي وم
المتنوّعــة، إنّــا هــو ســعيها إلى تثبيــت مرجعيّــة الفــرد واســتقلاليّة 
ــك،  ــى ذل ــل ع ــر دلي ــوس خ ــة غرتي ــونّي. وقول ــل القان العق
ــع  ــن الوقائ ــراض ع ــب الإع ــن تتطلّ ــة القوان إذ رأى أنّ صياغ
67) Hugo Grotius, On the Law and Peace, op. cit.,, Book I, Chap. I, p……..

68) Michel Villey, Critique de la pensée juridique moderne,  Paris, Dalloz, 1976, p. 139140-. 
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ــياقات  ــن الس ــات ع ــالم الرياضيّ ــرّد ع ــا يتج ــا ك ــة، تمامً الخاصّ
الزمنيّــة والمكانيّــة عندمــا يعايــن صــور الأجســام ويدرســها)6)). 
ــا أو  ــة أو في روم ــان القديم ــت في اليون ــة، أكان ــدة الرواقيّ فالعقي
عنــد الإنســيين الرواقيــنّ الجــدد، هــي عقيــدة أخلاقيّــة بامتيــاز. 
ــا  ــر ممّ ــل أكث ــينكا والإنجي ــيشرون وسِ ــوس ش ــر غروتي ــد آث لق
تلقّــف مــن الفقهــاء الرومــان )غايــوس وبــول وأُلبيــان الــخ.،( 
والعدالــة التوزيعيّــة الأرســطيّة التــي عدّهــا »طموحــة جــدًا« في 
ــيّ في  ــيّ التوزيع ــون الطبيع ــاد القان ــن اعت ــا ع ــا. فعوضً أهدافه
تأســيس العدالــة id quod justum est، انــرى القانــون الطبيعــيّ 
تتعــنّ   )Justitia expletrix( تنفيذيّــة  عدالــة  يــروم  الحديــث 
ــع  ــل صن ــن أج ــة م ــة وكليّ ــرّدة واضح ــادئ مج ــا في مب منطلقاته

ــراد.   ــن الأف السّــام ب
عــن  يُعــرض  أن  الحديــث  القانــونّي  الفكــر  عــى  كان 
الضمــر  مــن  قوانينــه  فيســتمدّ  الطبيعيــة  اللاعقلانيّــات 
ــان في  ــش الإنس ــة أن يعي ــلّمات الأخلاقيّ ــن المس ــيّ. م الأخلاق
ــى  ــدّي ع ــن التع ــاع ع ــل، كالامتن ــوار العق ــا لأن ــه وفقً مجتمع
ممتلــكات الآخــر وإرجــاع الأربــاح الناتجــة عــن ذلــك التعــدّي، 
وأن يحفــظ الفــرد كلمتــه ووعــوده )منهــا التعاقديــة(، وأن يصلح 
69) Hugo Grotius, On the Law and Peace, Transl. A.C. Campbell, Batoche Books, 2001, 

Book II, Chap. 23, p. 233.
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الإنســان الأضرار التــي تســبب فيهــا، وأي انتهــاك لهــذه القواعــد 
يســتحقّ العقوبــة. ولّمــا كان القانــون الحديــث يســتند في مصــادره 
ــه  ــح أهداف ــيّ أن تصب ــن البديه ــة، كان م ــلّمات أخلاقيّ إلى مس
ــراد  ــال الأف ــى أفع ــه ع ــتدلّ من ــة، إذ يس ــة محض ــه فردانيّ ووظائف
خلافًــا للقانــون الأرســطيّ والرومــانّي الــذي يُســتنبط مــن 
التبــادلات. فبنيــة القانــون الطبيعــيّ الحديــث هــي إرادة الأفــراد 
ــرًا في  ــنّ ح ــة، ويتع ــة البشريّ ــي الطبيع ــه ه ــة وأصول التوافقيّ
واجبــات العقــل والقانــون الأخلاقــيّ الــذي يســتهدف احــرام 

ــة)7)).  ــود المبرم ــات والعق الاتفاقيّ
ــيّ  ــون الطبيع ــوام القان ــنّ أنّ ق ــه، يتب ــذا كلّ ــتنادا إلى ه اسِ
الحديــث هــي المنفعــة، إذ يســعى هــذا القانــون إلى منــع العنــف 
ــى  ــاظ ع ــع الحف ــن مناف ــام. وم ــن والسّ ــى الأم ــاظ ع والحف
ســامة  يضمــن  أنّــه  والســياسّي  الاجتماعــيّ  الاســتقرار 
التبــادلات التجاريّــة والاقتصاديّــة. وهــذا مــا عــرت عنــه حنــة 
ــرغ  ــذي أف ــث، ال ــيّ الحدي ــاء العموم ــا الفض ــدت في نقضه آرن
ــداول في الشــأن العــام )res publica( وخــره،  مــن النقــاش والت
ــن أنّ  ــال. في ح ــاد والم ــرًا بالاقتص ــى ح ــاءً يُعن ــح فض فأصب
المســائل الاقتصاديّــة عنــد الإغريــق تَرجــع أصــاً إلى الخــاص أو 

70) Michel Villey, La formation de la pensée juridique moderne,  p. 256.
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 ((7(.)oikos-nomia( البيــت 
هــذا التحــوّل الخطــر في تعريــف القانــون أفــى إلى مــا بــات 
ــد  ــائلّي )instrumental(. فق ــيّ الوس ــل النفع ــوم بالعق ــرف الي يُع
ــا بغيــة  أصبــح القانــون الحديــث وســيلة أو أداة نســتخدمها نفعيًّ
الحفــاظ عــى ذواتنــا وممتلكاتنــا، مــن خــال الأمــن والاســتقرار 
ــع  ــة ترجِ ــز القانونيّ ــة هوب ــام. ووضعانيّ ــا السّ ــن يوفّرهم اللذي
ــس  ــض مارك ــك نق ــلم. ولذل ــن والسّ ــان الأم ــا إلى ض أهدافه
ــر أنّ  ــة، إذ اعت ــة الذاتويّ ــا« القانونيّ ــة و«آلته ــة الحديث الفردانيّ
ــة لا تصــون الحرّيــة، بــل هــي اغــراب يخــدم أغــراض  الليبراليّ
الطبقــة البرجوازيّــة التجاريــة والرأســالية الحديثــة، التــي يُصــار 
ــة.  ــادلات التجاريّ ــروات والتب ــن الث ــان أم ــطتها إلى ض بواس
ولهــذا الســبب، رأى فيــي أنّ المســلّمات التــي قــام عليهــا القانــون 
في  و»اعتباطيّــة«  أهدافهــا  في  »رخيصــة«  الحديــث  الطبيعــيّ 
تأسيســها، نظــرًا إلى مــا آلــت إليــه مــن نفعيّــة وأداتيّــة ترسّــخت 
في نهايــة الأمــر فيــأ »أســطورة« مــا بــات يُعــرف بثقافــة العقلانيّــة 
ــا  ــا يصفه ــد« ك ــة العق ــة )contractualism(، أو »فرضيّ التعاقديّ
الجماعاتيّــون، التــي شُــيّدت عليهــا برمّتهــا ثقافــة الغــرب 

ــة.  ــيّة والقانونيّ ــة والسياس الاجتماعيّ

71) Hannah Arendt, Human condition, The University of Chicago Press, 1998, p. 5867-.
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ــدنّي  ــون الم ــي القان ــث، يرم ــيّ الحدي ــون الطبيع ــا للقان خلافً
ــطيّ( إلى  ــونّي الأرس ــك القان ــال الديالكتي ــي ح ــانّي )وه الروم
ــا  ــا وتقلّباته ــف تغيّّراته ــياء ووص ــالم والأش ــركات الع ــد ح ترصّ
ــا  ــار أنه ــى اعتب ــا، ع ــل فيه ــي تعتم ــاة الت ــة الحي ــس ديناميّ وتلمّ
ــر  ــة«. وخ ــة العادل ــات القانونيّ ــد العلاق ــاذج تُفي ــن ن »تحتض
ــوّر  ــتند إلى تص ــذي يس ــتنيان ال ــون جوس ــك قان ــى ذل ــل ع دلي
ــا( قوامــه التحــرّي  ــا وقضائيًّ ــون )تشريعيًّ بســيط في وضــع القان
والمعاينــة: »أوّلًًا، مــن هــم الفاعلــون، الأشــخاص الذيــن 
ــا،  ــم )personae(. ثانيًّ ــون حقوقه ــون ويمارس ــون ويدّع يفاوض
ــي  ــة، الت ــر الماديّ ــة وغ ــياء الماديّ ــرح، الأش ــي أدوات الم ــا ه م
نســتمتع بهــا أو نتاجــر بهــا )res(. ثالثًــا، مــا هــي الأفعــال 
ــات  ــي كل ــا ه ــا، وم ــخاص أن ينجزوه ــكان الأش ــي بإم الت
الدعــاوى،  في  يســتخدمونها  التــي  والصياغــات  الفاعلــن 
والفعــل القضائــيّ )actiones(«)7)).  وهــذا مــا دفــع ميشــال فيــي 
ــي  ــة الت ــورة الخاطئ ــجب الص ــم إلى ش ــزر وغيره ــس كاي وماك
نقلهــا لنــا المحدثــون عــن القانــون الرومــانّي انطلاقًــا مــن القــرن 
 )responsa( ــول ــبّ الحل ــدوا إلى ص ــؤلاء عم ــر. فه ــابع ع الس
ــون الحديــث  ــي اجترحهــا الفقهــاء الرومــان في قوالــب القان الت

72) Michel Villey, Le droit romain, Paris, PUF (Que sais-je ?), 2002, p. 46.
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البديهــيّ والاســتنتاجيّ الحريــص عــى الاتســاق والتماســك 
ــد  ــدّ بعي ــان إلى ح ــاء الروم ــه الفقه ــن لم يأب ــل)7)). في ح والتماث
الوقــوع في التناقــض، فتراهــم كانــوا يناقشــون بــا هــوادة 
حتــى تتــاءم الحلــول المقترحــة والحــالات الظرفيّــة. فقــد اتّســم 
ــب  ــس في طل ــتمر المتُحسّ ــث المس ــه البح ــنٍ« قوام ــعاهم »بف مس

ــة.  العدال
الفصل الثاني: القانون الطبيعي في محنة النسبيات والعدميات 

ــة  ــفيّة والميتافزيقيّ ــكاليّات الفلس ــة أُمّ الإش ــت الطبيع ــا كان لّم
ــه  ــرة، كان التنبّ ــة خط ــات معرفيّ ــر معض ــة، تُث والأنطولوجيّ
الحصيــف والــروّي المحايــد يقتضيــان مناّ عــدم التهــوّر في وضع 
اســتنتاجات نهائيّــة في أمــر الطبيعــة وغاياتهــا النهيويّــة. ويُفترض 
ــى  ــحب ع ــاريّ أن ينس ــتقصائيّ والاستفس ــروّي الاس ــذا ال به
ــاح الحــلّ  ــون. لم تَعــد الطبيعــة، والحــال هــذه، مفت مســألة القان
ــة  ــات القانونيّ ــفيّة والتباين ــامات الفلس ــل إلى الانقس ــا المدخ وإنّ
ــدّة  ــا، لش ــب، وإنّ ــة فحس ــر الطبيعيّ ــى الجواه ــضِ ع ــي لم تق الت
تكريــس  إلى  ذلــك  أفــى  أمرهــا،  العمــوديّ في  الانقســام 

73( المرجع نفسه.

بالرغــم مــن أنّ اســتخدام مفهــوم القانــون الطبيعــيّ كان محــدودَا جــدَا في الفقــه القانــونّي الرومــانّي، إلّّا 

أنّ المحدثــن بالغــوا في هــذا الصــدد واعتــروا وظيفتــه محوريـّـة لــدى الرومــان. أنظــر :

Arthur Schiller, Roman Law: Mechanisms of Development. The Hague, Paris and New 

York: Mouton Publishers, 1978, p. 559560-.
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ــات.  ــيخها في القانونيّ ــمّ ترس ــن ث ــات وم ــبيّات في الطبيعيّ النسّ
وهــو مــا كان ســيؤدي حتــاً في نهايــة الأمــر، إذا مــا عاينـّـا 
ــد  ــيّ والمابع ــد حديث ــر المابع ــم في الفك ــي تتحكّ ــة الت الديناميّ
ــاف  ــى اخت ــة ع ــى المعياريّ ــال البُن ــة وانح ــويّ، إلى العدميّ بني

ــا.  أنواعه
1.الوضعانيّة القانونيّة: استحالة القانون الطبيعيّ المعياريّة 

ــن في  ــة يكم ــا الكانطيّ ــه الميتافزيق ــت إلي ــا أفض ــر م إنّ أخط
ــة  ــن الطبيعيّ ــن المضام ــة م ــة والقانونيّ ــفة الأخلاقيّ ــراغ الفلس إف
والتاريخيّــة. فقــد اســتمدّت فلســفة كانــط الأخلاقيّــة والقانونيّــة 
شرعيّـــتها مــن »الاســتقلاليّة« )autonomy( عــن أدنــى اســتدلال 
ــاتها  ــة وتلمّس ــرات الطبيع ــة وطف ــياقات الزمنيّ ــن الس ــرفّي م مع
الثــرّة. لّمــا كان التفكّــر القانــونّي الكانطــيّ تفكّــرًا عموميًّــا كونيًّــا 
يعــرض في مصــادره المعرفيّــة عــن الجزئيّــات، كانــت الموضوعيّــة 
ــة« ليــس إلّّا. تتشــارك  ــة »اصطناعيّ التــي يدّعــي تســويغها مثاليّ
 إذًا البشريّــة في العقيــدة القانونيّــة الكانطيّــة معيّــة »خياليّــة« 
الحياتيّــة  الواقائــع  لا  الفــراغ  قوامهــا  افتراضيّــة   )fictive(
الوجوديــة، إذ هــي بالفعــل »تصــورٌ مــن لا مــكان« كــا  أصــاب 
 The view from في وصفهــا تومــاس نايجــل في عنــوان كتابــه
ــن  ــاره ع ــغ في استفس ــر الأبل ــان ري ــاؤل ج nowhere. وكان تس
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المخاطــر المعرفيّــة التــي أصابــت القانــون الطبيعــيّ الكلاســيكيّ، 
ــة  ــه الحديث ــة الأرســطيّة ليصبــح في حلّت ــا تحــوّل مــن الطبيعانيّ لّم
ــا )formal(. إذا أضحــى القانــون الطبيعــيّ قانونًــا  مفهومًــا صوريًّ
دًا أُفــرغ مــن جوهــره ومضامينــه الكلاســيكيّة، فــإنّ  ــا مجــرَّ كونيًّ
ــقوطه في  ــه« وس ــوا في »انحطاط ــد عجّل ــون ق ــن يكون المحدث
الوضعانيّــة القانونيّــة )legal positivism()7)). وهــذا الموقــف ليس 
موقفًــا تأويليًّــا يســتند في طياتــه إلى تفســرات عقائديــة اعتباطيّــة، 
ــة تُفصــح صراحــة  ــد مــن النصــوص الكانطيّ ــاك العدي إذ إنّ هن
الدولــة والمشــرع، أي إلى الإرادة  القانــون إلى  عــن إرجــاع 
ــى هــذا الطــرح العديــد مــن  الإنســانيّة )volontarism(. وقــد تبنّ
أهــل الفكــر القانــونّي الكبــار، أمثــال فيــي)7)) وفيلونينكــو وليــو 

ــم.  ــراوس)7)) وغيره ش
وحدهــا الدولــة، أو الحاكــم، بالنســبة إلى كانــط، مــن يضــع 
القوانــن ويطبقهــا، إذ ليــس بالإمــكان أن ينوجــد القانــون خارج 
ــون،  ــا القان ــقط معه ــة، س ــقطت الدول ــة. وإذا س ــلطة الدول س
ــي، في  ــذا يف ــاب. وه ــة الغ ــادت شريع ــوضى وس ــت الف وعّم

74) Joachim Ritter, Le droit naturel chez Aristote, Archives de Philosophie, 1969, p. 

422, 437, 447.

75) Michel Villey, La formation de la pensée juridique moderne.

76) Leo Strauss, Natural Right and History.
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نهايــة المطــاف، إلى انحطــاط مــدنّي يعــود بالمــرء إلى حالــة الطبيعــة 
ــك  ــن ذل ــرب ع ــط أع ــومٌ أنّ كان ــتقرّة. معل ــر المس ــوّرة وغ المته
في إثــر الأحــداث الداميــة التــي اندلعــت إبّــان الثــورة الفرنســيّة 
ــا، لكنــه قبــل عمليًّــا بنتائجهــا  التــي، وللمفارقــة، عارضهــا نظريًّ
ــانيّة  ــاً للإنس ــا« حاس ــل »تقدّمً ــا تمثّ ــار أنه ــى اعتب ــيّة، ع السياس
ــرى  ــو لا ي ــة)7)). فه ــتوريّة الجمهوريّ ــادئ الدس ــاء المب في إرس
ــد  ــم وتهدي ــلطة الحاك ــة س ــن مقاوم ــع م ــى« أفظ ــة عظم »خيان
أمــن الدولــة وســامتها. أضــف إلى ذلــك أنّ التغيــر الســياسّي 
والقانــونّي يســتحيل إنْ وقــع الخــاف بــن الحاكم والشــعب، إلّّا 
ــة  ــذه إدان ــاح. وه ــال الإص ــن خ ــك م ــم ذل ــى الحاك إذا ارت
صريحــة للنهــج الثــوريّ المقــاوم حتــى في حــال انقلبــت السّــلطة 

ــياسّي)7)).  ــتبدادٍ س إلى اس
ــة  ــس النظريّ ــن )Hans Keslen(، مؤسّ ــس كيلس وإذا كان هان
ــة  ــة الوضعانيّ ــدت للمدرس ــي مهّ ــة )normativism(، الت المعياريّ
القانونيّــة، أَقبــل عــى الثنائيّــة الكانطيّــة التــي أكّــدت الاســتحالة 
)النســبيّة  بالفينومــن  النومــن  علاقــة  تحديــد  في  المعرفيّــة 
ــون  ــناد القان ــن إس ــا ع ــا تامً ــرض إعراضً ــه يُع ــة(، فإن  المعرفيّ
77) Kant, Sur le lieu commun : il se peut que ce soit juste en théorie, mais, en pratique, 

cela ne vaut point,in Œuvres philosophiques de Kant, La pléiade, t. III, p. 894 sqq.

78) Doctrine du droit, trad. A. Renaut, in E. Kant, Métaphysique des mœurs, t. II, 

Paris, Flammarion, p. 139.
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ا تكــن طبيعتها ومراميها  )أو المعيــار( إلى الموضوعيّــة الأخلاقيّة، أيًّ
ــا«  ــر أو »صلاحيّته ــة  المعاي ــت موضوعيّ ــن كان ــة. ولئ  الكونيّ
)validity( لا تــروم البحــث في مســألة القيــم )value( أو العدالــة، 
إلّّا أنّّهــا تنعقــد عــى ترتيــب المعايــر التــي يضعهــا المشــرع ترتيبًــا 
ــة  ــه القانونيّ ــل نظريّت ــا يجع ــو م ــكًا. وه ــقًا متماس ــا متناس تراتبيًّ
ــاسّي  ــه الأس ــونّي«. فمؤلّف ــم القان ــب »العل ــتحقّ لق ــة تس نظريّ
عــى  يُقبــل   )Reine Rechtslehre( المحــض  القانــون  نظريّــة 
ــد  ــن نق ــة ع ــرض صراح ــا يُع ــض في ــل المح ــد العق ــة نق نظرّي
ــأنّ  كيلســن لا يســعى إلى التحــرّي  العقــل العمــي)7)). ذلــك ب
ــون  ــال، القان ــبيل المث ــى س ــة )ع ــة كونيّ ــة أو شرعيّ ــن عدال ع
 )pure( إنّــا يتوسّــل بالمنهــج الصــوريّ المحــض ،)ّالطبيعــي
ــادًا  ــة، اعتق ــة الكانطيّ ــدة القانونيّ ــه العقي ــدت علي ــذي انعق ال
ــة« المعايــر وتماســكها بعيــدًا  منــه بأنّّهــا تســهم في ترتيــب »هرميّ
ــة  ــة العمليّ ــات. فــراه يُؤثــر الثنائيّ مــن الأخــاق والإيديولوجيّ
الكانطيّــة، التــي تَفصــل الواقــع )Sein( عــن الواجــب الأخلاقــيّ 
ــه يُقصيهــا مــن قاموســه القانــونّي الثــاني، جــراء  )Sollen(، إلّّا أنّ
ــة التــي تــرب بجذورهــا في عمــق التاريــخ.  النســبيّة الرادكاليّ

 Otfried Hӧ� ffe, La théorie du droit de Kelsen est-elle positiviste ? in La أنظــر   )79

 Philosophie du Droit de Hans Kelsen, Cahiers de philosophie politique et juridique

.47-(Caen), 1986, n.9, p. 46
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لّمــا كان اعتقــاد كيلســن بــأنّ التصــوّرات الأخلاقيّــة متناقضــة 
وبــأن النســبيّة تصيــب الإنســانيّات والأخلاقيّــات والثقافيّــات، 
ــب  ــن المذاه ــراض ع ــال إلى الإع ــة الح ــي بطبيع ــا يف ــو م وه
كافّــة التــي اعتصمــت بشرعيّــة القانــون الطبيعــيّ ســواء كانــت 
كلاســيكيّة أو حديثــة)8))، رأى أنّ ذلــك يُقلّــص عــى نحــو 
ــون إلى  ــألة القان ــاع مس ــار إلى إرج ــارات ليُص ــيّ الخي دراماتيك
الدولــة وإرادة المشــرع. غــر أنّ الطــرح الــذي قدّمــه فيلســوف 
ــونّي  ــيّ القان ــرت )Herbert Hart(، الوضع ــرت ه ــون هيرب القان
ــون  ــل القان ــو، وإن فص ــفٍ. فه ــاه مخال ــب في اتج ــب، ذه المذه
عــن الأخــاق)8))، راح، بخــاف كيلســن، يراعــي بعــض 
الــيء مــا انفطــرت عليــه الطبيعــة الإنســانيّة في وضــع القانــون. 
ــة إلى  ــرت، موجّه ــب هرب ــة، بحس ــات القانونيّ ــا أنّ العقوب وب
أفعــال إنســانيّة طبيعيّــة، كان لا بــدّ للقانــون، والحــال هــذه، مــن 
ــة  ــق الطبيعيّ ــا الحقائ ــوي عليه ــا تنط ــيء ب ــض ال ــر بع  أن يتأثّ

 .((8(»minimum content of natural law«

80) Hans Kelsen, Théorie pure du droit, Paris, Bruylant LGDJ, 1999, p. 6576-.

81) Herbert Hart, The Concept of Law, Oxford University Press, 1961, p. 163175-.

82) Herbert Hart, The Concept of Law, op. cit., p. 195 : “We can say, given the setting 

of natural facts and aims, which make sanctions both possible and necessary in a 

municipal system, that is a natural necessity ; and minimum forms of protection 

for persons, property, and promises which are similarly indispensable features of 

municipal law”.
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مــن تبعــات الاعتقــاد بنســبيّة القيــم الراديكاليّــة اســتحالة ردّ 
القانــون إلى الأخــاق، أو حتــى الاهتــداء بهــا)8)). فهــذا الأمــر 
أحَــد)8)).  مطلــق  أخلاقــيّ  علــمٍ  حــال وجــود  إلّّا في  غــر ممكــن 
ــا إلى معايــر لامشروطــة  ــة، تُُحيلن ــة الكونيّ فالأخــاق، أو العدال
في الزمــان والمــكان، في حــن أنّ القانــون قوامــه مبــدأ »الإســناد« 
ــدأ  ــات. فالمب ــدّد العقوب ــم ويح ــي التُه ــذي يُلق )imputation( ال
ــة  ــروط« موضوعيّ ــونّي »ب ــار القان ــرورة المعي ــط بال ــذا يُني ه
هــي الأفعــال، ومــا ينتــج عنهــا )consequence()8)). ولا يَفصــل 
ــببيّة  ــال الس ــي ح ــا ه ــببيّ ك ــدأ س ــة مب ــل والنتيج ــن الفع ب
الطبيعيّــة التــي تــردّ النتيجــة إلى علّــة طبيعيّــة مُُحايثــة، إنّــا الدولــة 
في هيئتيهــا الاشــراعيّة والقضائيّــة وحدهــا مــن يُســند التّهــم إلى 
ــة  ــد العقوب ــر وتحدي ــع المعاي ــال وض ــن خ ــال م ــة الأفع نتيج
التــي تقــرّر صلاحيّــة الأفعــال مــن عدمهــا. مــن منافــع النظــام 
القانــونّي النافــذ أنّــه فعّــالٌ في فــرض ســلطته الإكراهيّــة ووجوب 
ــا  ــة هــي حــال الأنطولوجي الطاعــة)8)). وحــال الســببيّة الطبيعيّ

83( تجــدر الإشــارة أنّ كيلســن لا يعــارض فكــرة أن يتأثـّـر القانــون بالأخــاق، لكنّــه يشــدّد أنّ القانــون 

والأخــاق يشــكّل كل منهــا نظامًــا معياريًّــا متمايــزاً مســتقلًًا عــن الآخــر. فينبغــي لنــا أن لا نخلــط بــن 

مضامــن المعايــر الأخلاقيّــة والمعايــر القانونيّــة.

  Hans Kelsen, Théorie pure du droit,   op. cit., p. 68.

84( المرجع نفسه، ص 86.

85( المرجع نفسه، ص 35.

86( المرجع نفسه، ص 39.
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ــياء  ــة الأش ــن طبيع ــار م ــتنبط المعي ــي تَس ــة الت ــة القديم القانونيّ
التــي تتحكّــم بهــا »بالــرورة«، بيــد أنّ مبــدأ »الإســناد« خــاصّ 
ــة التــي تســتند إلى »حريّــة«، أو قــلْ استنســابيّة،  بالعلــوم المعياريّ

الإرادة)8)). 
مــن  تتأتّــى  القانونيّــة  الوضعانيّــة  قــوّة  أنّ  في  شــكّ  لا 
فلســفة  تصيــب  التــي  المعرفيّــة  والإربــاكات  الإشــكاليّات 
ــس  ــرة، ولي ــذه الأخ ــوام ه ــتوي ق ــا يس ــيّ. ف ــون الطبيع القان
ــد  ــن دون أن نؤكّ ــة، م ــا القانونيّ ــط شرعيّته ــكان أن تُبس بالام
ــدّه  ــرض، في ح ــلْ أن نَف ــة، أو ق ــة المعياريّ ــا الموضوعيّ صوابيّته
الأدنــى، بعضًــا مــن المســلّمات الأخلاقيّــة الكونيّــة. طالمــا 
ــا  ــتمولوجيّة م ــة أنطو-ابس ــانيّة معضل ــة الإنس ــكّلت الطبيع ش
فتئــت تنتابهــا اللاعقلانيّــة، زدّ عــى ذلــك التباينــات والتناقضات 
ــبيّة  ــر إلى نس ــة الأم ــى في نهاي ــا أف ــو م ــة، وه ــة التاريخيّ الثقافيّ
راديكاليّــة معرفيّــة مثّلــت الحجــة الأســاس التــي ضمنــت فــوز 

ــة.  ــة القانونيّ الوضعانيّ

87) Michel Troper, “La théorie de l’interprétation et la structure de l’ordre juridique”, 

Revue international de philosophie, v. 138, (41981/), p. 37.

ــة ــة كيلســن المعياريّ ــا كامــاً  في فلســفة القانــون يــذود بــه عــن نظريّ  : خصــص ميشــال تــروبي مؤلفً

Michel Troper, La philosophie du droit, Paris, PUF, 
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الدســتوريّة، الخاصــة  القانونيّــة وشــموليّتها  2.الوضعانيّــة 
والعموميّــة 

ــون  ــة القان ــه، إلى دارس ــال نظريّت ــن خ ــن، م ــعى كلسِ يس
بوصفــه علــاً محضًــا، لا علاقــة لــه بالمســائل الأخــرى المحيطــة 
بــه، كالأخــاق والاقتصــاد والسياســة والديــن والاجتــاع 
ــا  ــد م ــث في تحدي ــة تبح ــون المحض ــة القان ــك. فنظريّ ــر ذل وغ
هــو القانــون وكيــف يتكــوّن، مــن دون أن تنشــغل بــا يجــب أن 
ــون  ــن، أن يك ــب كلس ــون، بحس ــرض بالقان ــه. يُف ــون علي يك
ــام  ــي النظ ــة ه ــأنّ الدول ــك ب ــيمه. ذل ــب تقس ــدًا ولا يج موحّ
ــى  ــون ع ــل القان ــر دور رج ــب أن يقت ــه، ويج ــوني نفس القان
التعــرّف عــى القانــون كــا هــو موجــود، بعيــدًا مــن التأثــرات 
ــة  ــة والقيــم الاجتماعيّ ــة والأخلاقيّ ــة مــن الضوابــط الخلقيّ المتأتيّ

ــيّ.  ــون الطبيع ــادئ القان ــا ومب ــل العلي والمث
ــة،  ــبها مزيّف ــي حس ــة الت ــة الكانطيّ ــن إذًا، الثنائيّ ــد كيلسِ يَنتق
ــا بالفعــل  عــى اعتبــار أن القانــون العمــيّ الكانطــيّ ليــس تجاوزيًّ
ــيّ الكانطــيّ  ــا كان الواجــب الأخلاق كــا ســاد الاعتقــاد)8)). لّم
ــذه  ــت ه ــان )factum rationis(، كان ــر الإنس ــروس في ضم مغ
ــا في  ــع معً ــيّ يجم ــل العم ــات العق ــة، إذ ب ــر ممكن ــة غ الثنائيّ

88) Hans Kelsen, Théorie générale des normes, Paris, PUF, 1996, p. 106.



65

الشــخص البــري الواجــب )sollen( والكينونــة )sein(، أي 
ــدأ  ــع مب ــا م ــارض كليًّ ــذي يتع ــر ال ــة« و«الإرادة«، الأم »المعرف
الثنائيّــة الراديكاليّــة بــن الواجــب والكينونــة)8)). غــر أنّ هناك، 
عــى مــا يبــدو، بحســب كيلسِــن، معايــر إنســانيّة مشــركة، مــن 
مثــل »لا تَقتــل« و«لا تكــذب« و«لا تــرق«، تنهــي عــن بعــض 
ــا تكــن الظــروف: »إذا كانــت  الأعــال عــى نحــو لا مــروط، أيًّ
ــل  ــي بالفع ــرق( ه ــل، لا ت ــذب، لا تقت ــر )لا تك ــذه المعاي ه
ــة، فــإنّ هنــاك اســتحالة في الكشــف عــن العلاقــة  معايــر قطعيّ
التــي تربــط الــرط بنتائجــه. ومــن الواضــح أنّ هنــاك عجــزًا في 
فــرض فعــل معــنّ مــن دون شرط، لأنّ الأفعــال لا تنبســط إلا 

ــة«)9)).  ــن شروط معيّن ضم
ــاج الإرادة  ــي نت ــنيّة ه ــة الكلسِ ــر القانونيّ ــحٌ أنّ المعاي صحي
ــار  ــة بمعي ــونّي مرتبط ــار القان ــة المعي ــانيّة، إلّّا أنّ صلاحيّ الإنس
أعــى أســاسّي )Grundnorm(. هنــاك سلســلة مــن المعايــر 
ــة« )pyramid(، وُضــع  الصالحــة أو النافــذة تتكــوّن منهــا »هرميّ
ــا، بــل  عــى قمّتهــا المعيــار الأعــى. وهــذا الأخــر ليــس وضعيًّ
ــدة  ــن وح ــأنه أن يضم ــن ش ــا« )presupposition(، وم »مفترضً

89) Hans Kelsen, Théorie générale des normes, op. cit., p. 99100-.

90) Hans Kelsen, Théorie pure du droit, op. cit., p. 4142-.
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ــة وتراتبيّتهــا وتماســكها)9)). فالقانــون الضريبــيّ،  المعايــر الهرميّ
ــاسّي  ــار الأس ــن المعي ــه م ــتمدّ صلاحيّت ــال، يس ــبيل المث ــى س ع
ــن أن  ــدّ م ــر لا ب ــذا الأخ ــا أن ه ــتور. ك ــل في الدس ــذي يَتمثّ ال
ت بدورهــا مــن دســتور ســابق.  يتأسّــس وفاقًــا لقواعــد اســتُمِدَّ
ــه، يُفــرض وجــود دســتور أولّي ينبغــي التوقّــف عنــده في  وعلي

ــه.  ــاء علي ــر والإرس ــة الأم نهاي
القانونيّــة  الوضعيّــة  كانــت  إذا  كلّــه،  هــذا  إلى  اسِــتنادًا 
الكيلســنيّة تتمايــز عــن الفكــر القانــونّي الحديــث )منــذ غرتيــوس 
إلى كانــط(،  بالنظّــر إلى مصــادر القانــون وأهدافــه، فــإنّ هاتــن 
المدرســتين تنســجمان في فهمِهِــا المشــركِ وظيفــةَ القانــون. 
فالنظــام القانــونّي، الحديــث والمعــاصر، يقــوم عــى سلســلة مــن 
ــومٌ  ــوده. معل ــة وج ــا علّ ــن دونه ــد م ــوق يفق ــات والحق الواجب
ــة مــن القانــون  أنّ المحدثــن اســتقوا مفهــوم الواجبــات القانونيّ
ــه  ــه وأهداف ــرّوا في أصول ــم غ ــانّي )Obligationes(، إلّّا أنّّه الروم
حتــى باتــت الدولــة تخلــق القانــون، وهــي القانــون، بــدلًًا مــن 
ــن  ــان، م ــل الروم ــا فع ــاشرة، ك ــر مب ــاشرة أو غ ــتنباطها مب اس
طبيعــة الأشــياء الجيّــدة. جــلّ مــا في الأمــر أنّ القانــون الرومــانّي 
يََحــر الواجبــات في إطــار الحقــوق الخاصّــة التــي تنــدرج 

91( المرجع نفسه، ص 111.



67

ــراء  ــع وال ــة البي ــد الملكيّ ــة )عق ــادل الخاصّ ــات التب في علاق
ــا  ــل إطلاقً ــون(، ولا يُُحي ــداد الدي ــليف وس ــراض والتس والإق
ــون  ــن أنّ القان ــة )public(. في ح ــة عموميّ ــات تعاقديّ إلى واجب
ــل  ــن أج ــات »م ــد الواجب ــه في تحدي ــكونٌ« برمّت ــث »مس الحدي
ــه إلى ضــان  تأســيس ســلطة نظــام القانــون بالكامــل، ســعيًّا من
ــد  ــفة العق ــال فلس ــذه ح ــياسّي«)9)). وه ــم الس ــك الجس تماس
الاجتماعــي الحديثــة التــي اســتندت، في تأســيس ســلطة الدولــة 

ــم.  ــراد، أي إلى حريّته ــلطة الأف ــيّة، إلى س السياس
في المقابــل، ليــس لــدى الرومــان واجبــات مــن هــذا القبيــل 
تَفــرض الخضــوع لقوانــن المدينــة)9)). وخلافًــا للمحدثــن 
الذيــن راحــوا يبنــون القانــون والأخــاق عــى نظــام مــن 
ــات في  ــن الواجب ــرّي ع ــان التح ــر الروم ــة، آث ــكار القبْليّ الأف
ــمّ أن  ــن ث ــا، م ــي لن ــاق. ينبغ ــياء ) res( لا في الأخ ــة الأش طبيع
نتحــرّى عــن التحــوّل الخطير هــذا في المفاهيــم القانونيّــة الأصيلة 
مــن خــال رصــد مصــادر الفلســفة التعاقديّــة الأصيلــة. الواقــع 
أنّ مصــادر الفلســفة الحديثــة ترجــع، بحســب فيــي، »إلى  التيــار 
ــة  ــرد، والإراديّ ــول الف ــل ح ــور بالكام ــذي يتمح ــميّ ال الاس

92) Michel Villey, «Métamorphose de l’obligation”, Critique de la pensée juridique 

moderne, op. cit., p. 208209-.

93( المرجع نفسه، ص 207.
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ــن  ــة م ــاء أنظم ــعى إلى إنش ــي تس ــة الت ــه، والعقلاني ــي تلازم الت
ــن  ــتلّة م ــة المس ــلّمات المزعوم ــل المس ــن مث ــة، م ــلّمات القبْلي المس

ــذاتّي«)9)).  ــي ال الوع
وإذا كانــت الوضعانيّــة القانونيّــة، بوصفهــا مصــدرًا للقانون، 
ــرّي  ــن التح ــا م ــون إليه ــن يقبل ــن الذي ــة القانونيّ ــي غالبيّ تعف
ــار أنهــا تخضــع »استنســابيًّا« إلى  ــة، عــى اعتب عــن مســألة العدال
ــة وليــس إلى طبيعــة الأشــياء)9))، فــإنّ  ــلطات العموميّ إرادة السُّ
العقلانيّــة القانونيّــة الحديثــة ليســت بأفضــل حــال، ذلــك بأنهــا 
ــة »الميثــوس« والأفــكار المجــرّدة.  تُرجــع القانــون إلى »اصطناعيّ
لّمــا كانــت الطبيعــة معضلــة أنطو-ابيســتمولوجيّة يصعــب 
الاســتنباط منهــا، بصــورة موضوعيّــة، قانونًــا كليًّــا )وهــو أيضًــا 
رأي الوضعانيّــة القانونيّــة(، كان لا بــدّ  لنــا مــن الاستفســار عــن 
ــخ الإنســانّي نســبيٌ نظــرًا  ــة: هــل التاري ــخ القانونيّ ــة التاري قابليّ
إلى تنــوّع الحضــارات والثقافــات، أم إنّــه، بالرغــم مــن تعرّجاتــه 
ــق(؟  ــخ كلّي )المطل ــن تاري ــاراته ع ــف في مس ــنجّاته، يكش وتش
يُفــي هــذا الاستفســار إلى وضــع فرضيّــات أنترولوجيّــة 
ــة قوامهــا التحــرّي عــن مراكــز الإشــعاع الحضــاريّ  وإتنولوجيّ
)diffusionism( أو التطــورّي )evolutionism(. وهــو استفســارٌ 
94) Michel Villey, Critique de la pensée juridique moderne, op. cit., p. 211.

95) Michel Villey, Le droit et les droits de l’homme, Paris, PUF, 1983, p. 8.
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يرمــي إلى اســتنطاق التاريــخ لمعرفة مــا إذا كان مفــكّكًا في تجلّياته، 
أو مترابطًــا ومتكامــاً، أو محكومًــا بالانقطاعــات المعرفيّــة، أو أنّ 
انبســاطاته عبــارةٌ عــن اســتمراريّة ابســتمولوجيّة تواصليّــة 

ــون.  ــا في القان ــادة منه ــتدالال والإف ــن الاس أمك
3.القانون في استنطاق التاريخ والتقليد الجماعيّ

يُعــدُّ الفيلســوف الألمــاني كرســتيان فولــف )Wolff( صاحــب 
ــا  ــن في طيّاته ــي تحتض ــة، الت ــة المطلق ــة المثاليّ ــة القانونيّ التوليف
مختلــف المســارات التــي كوّنــت فلســفة حقــوق الإنســان المنبثقــة 
مــن تقليــد القانــون الطبيعــيّ الحديــث)9)). يحــدّد فولــف، 
في مؤلفــه مبــادئ القانــون الطبيعــيّ، الواجبــات الأخلاقيّــة 
ــه  ــه وغايات ــق طاقات ــى تحقي ــان ع ــثّ الإنس ــي تح ــة الت الطبيعيّ
المترسّــخة في الطبيعــة، والتــي تتمثّــل في السّــعي إلى بلــوغ كمالــه 
الإنســانّي وخــره الســنيّ المتمثّــل في ســعادته. تتوسّــل الغايــات 
هــذه منافــع أو وســائل هــي أيضّــا طبيعيّــة وضروريّــة مــن دونهــا 

96) Alain Renaut, Philosophie du droit, op. cit., p. 294295-.

لا نبالــغ إن قلنــا »إنّ السســتام الــذي صاغــه وُلــف همــن عــى نطــاق واســع ولعــدة قــرون، ابتــداء 

مــن منتصــف القــرن الثامــن عــر، عــى الفلســفة وفلســفة القانــون الطبيعــيّ في أروبــا الغربيّــة. أثـّـر 

وُلــف وتلاميــذه  تأثــراً بالغًــا في النخبــة الألمانيّــة حتــى بدايــة القــرن التاســع عــر. فمعظــم الجامعــات 

البروتســتانتنيّة وخصوصًــا الكاثوليكيّــة علمّــت أجيــالًًا مــن القانونيــن السســتام الولفــيّ. فهــردر وغــوتي 

ــوا في دراســاتهم قســطاً كبــراً مــن فلســفة وُلــف.  وليســينغ وهومبولــت وحتــى كانــط وهيغــل تعلمّ

تذكــر مؤلفــات كانــط، عــى ســبيل المثــال، 127 مــرة وُلــف« )المرجــع نفســه، ص 280(. حتــى أنّ هنــاك 

81 مقــالًًا في الموســوعة )Encyclopédie(  تعــرف أنّ فورمــي )Formey(، مترجــم وُلــف وتلميــذه، هــو 

مصدرهــا الرئيــي )ص 281(
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ــاواة  ــان« )المس ــقّ الإنس ــه. و«ح ــق ذات ــن تحقي ــرء ع ــز الم يعج
الطبيعيّــة، والحريّــة الطبيعيّــة، والحــقّ في الأمــن، والحــقّ في 
الحــرب، وحــقّ الملكيّــة إلــخ.( حــقٌ يُســتنتج مــن شروط 
ــان  ــدرات الإنس ــا ق ــوي عليه ــي تنط ــة الت ــلّمات الأخلاقيّ المس
ــة  ــر الأخلاقيّ ــال الب ــنّ ح ــة: »تتع ــه الطبيعيّ ــة وملكات العقلانيّ
في حقوقهــم وواجباتهــم. فالإنســان الأخلاقــيّ هــو الــذي يعنــى 
ــات، ذلــك أنّ هــذه الأخــرة  بموضــوع هــذه الحقــوق والواجب
ــن  ــا م ــت نوعً ــي وإن كان ــيّ. فه ــان الأخلاق ــام الإنس ــروم مق ت
تصــوّر خيــالّي، إلّّا أنّّهــا ذات منفعــة واضحــة. إنّنــا نتجــرّد عــن 
ــه مــن هــذه  ــي تمكّن ــه الت كلّ مــا في الإنســان، مــا خــا خاصيّات

ــوق«)9)).   ــات والحق الواجب
إذا كان طــرح فولــف للقانــون الطبيعــيّ لا يختلــف عــن 
ســياقات القانــون الطبيعــيّ الحديــث وبناءاتــه، مــن حيــث 
ــة(، إلا  ــة أو العقلانيّ ــاق )الطبيعيّ ــل إلى الأخ ــتناده بالكام اس
ــة مطلقــة  أنّ المســلمات الأخلاقيــة التــي يهتــدي بهــا باتــت مثاليّ
بوصفهــا ســعيًّا إلى الكــال والسّــعادة. لذلك تُعَــدّ فلســفةً قانونيّة 
ــا.  ــر وماهيّاته ــا الجواه ــا إلى ميتافزيق ــا ومعرفيًّ ــتند أنطولوجيًّ تس
لّمــا كانــت المثاليّــة المطلقــة تعــرض عــن الثنائيّــة الراديكاليّــة بــن 

97) Christian Wolff, in Alain Renaut, philosophie du droit, op. cit., p. 297.
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الواحــب )النظــريّ( والواقــع التاريخــيّ الإنســانّي، كان ســقوطها 
ــيّ  ــيّ التوليف ــعى الفولف ــهم المس ــد أس ــة. وق ــاً في التاريخانيّ محت
ــر، إلى  ــان ري ــب ج ــد، بحس ــا بع ــة في م )synthetic(، وللمفارق
ــريّ)9)).  ــيس نظ ــن أيّ تأس ــيّ ع ــون الطبيع ــوّر القان ــل تص فص
وهــو مــا مهّــد لنشــوء التاريخانيّــة الهيغليّــة المطلقــة، التي حَسِــبت 
 )Idea( أنّ تاريــخ العــالم يمثّــل »محكمــة العــالم«. ذلــك بــأنّ المثــال
ــا لا  ــا فارغً ــا صوريًّ ــه ميتا-فزيقيًّ ــه بوصف ــكان فهم ــس بالام لي
ــة  ــورة مصالح ــن خط ــخ. م ــلك في التاري ــا ينس ــه إلا لّم ــى ل معن
ــات  ــرّدة والتناقض ــورة المج ــح الص ــخ أن تتصال ــل والتاري العق
إلى تحقيــق  أنطولوجيًّــا  ترمــي  التــي  التاريخيّــة  الديالكتكيّــة 
»المثــال«. فتلــك هــي تحديــدًا المخاطــر التــي تهــدّد قيــام القانــون 
ــى  ــه حت ــلك في ــخ لينس ــل التاري ــا إنْ يدخ ــذي، م ــيّ ال الطبيع

ــه.  ــذوب في ــيّ وي ــون الوضع ــقط في القان يس
ــال  ــكان، ح ــو، بم ــة )وه ــة« المطلق ــة التاريخانيّ إنّ »العقلانيّ
أرســطو(، التــي أَبَــت أن يبقــى القانــون الطبيعــيّ الحديــث رهيناً 
بعقلانيّــة نظريّــة صوريّــة فارغــة، عاينــت، في تشــنجّات التاريــخ 
ــف(، أو  ــة« )فول ــة الطبيع ــود »حيل ــه، وج ــاته وانقباضات وتلمسّ
»حيلــة العقــل« )هيغــل(، التــي ترمــي غائيًّــا إلى مصالحــة العقــيّ 
98) Jean Ritter, “Le droit naturel chez Aristote. Contribution au renouveau du droit 

naturel”, Archives de Philosophie, 1969, p. 416427-.
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والزمنــيّ التاريخــيّ. غــر أنّ مــا يجمــع بــن العقلانيّــة التاريخانيّــة 
ــة  ــع »مدرس ــت م ــي انطلق ــبيّة - الت ــة النس ــة والتاريخانيّ المطلق
ــو  ــافينيه )Savigny( وأوغ ــها س ــي أسّس ــون«، الت ــة القان تاريخيّ
)Hugo(، وانتقدهــا هيغــل في مقدمــة كتابــه مبــادئ فلســفة 
ــا  ــق«)9)) - معادته ــبيّ بالمطل ــتبدل النسّ ــا »تس ــون باعتباره القان
ــان إلى  ــات الإنس ــعادة وغاي ــع السّ ــذي يرج ــيّ، ال ــار النفع التي
ــم رأى أنّ  ــر أنّ بعضه ــب الألم)10)). غ ــذّة« وتجنّ ــف الل »تكثي
ــة  القانــون الطبيعــيّ الحديــث، إنْ لم يرجــع بالكامــل إلى العقلانيّ
التاريخانيّــة المطلقــة ســوف يكــون ســقوطه محتّــاً في النفعيّــة)10))، 
أو يســر لا محالــة إلى اندثــاره في التاريخيّــات والثقافيّــات النســبيّة. 
أمّــا مدرســة تاريخيّــة القانــون، التــي ردّت القانــون إلى 
تاريــخ الجماعــات النســبيّ )التقليــد والعــادات(، فإنّّهــا مــا 
ــة المطلقــة وعــن  ــه عــن التاريخانيّ فتئــت تعــرض في الوقــت عين
ــي  ــج الت ــن الحج ــاراته. وم ــاف مس ــى اخت ــيّ ع ــار النفع التي
ــة  حــدت بهــذه المدرســة إلى الإعــراض عــن العقلانيــة التاريخانيّ

99) Hegel, Elements of the Philosophy of Rights, Cambridge University Press, 1991, 

p. 3134-.

ــد  ــل »الي ــن مث ــة م ــة النفعيّ ــات الليبراليّ ــض الطروح ــدد إلى أنّ بع ــذا الص ــارة في ه ــدر الإش 100( تج

ــانّي إلى  ــر أنّ الســعي الشــخصي الأن ــة النحــل )Mandeville( تعت ــة« )Adam Smith( أو حكاي الخفيّ

الســعادة وتحصيــل المنافــع الخاصّــة مــن شــأنه أن يــؤدّي في نهايــة الأمــر إلى إفــادة المصلحــة العامــة 

للمجتمــع. 

101) Alain Caillé, Critique de la raison utilitaire, La Découverte, 1989, 1820-.
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ــة  ــو غاي ــخ نح ــات التاري ــه تقلّب ــة في توجي ــتحالة المعرفيّ الاس
ــن في  ــا عاي ــراوس لّم ــو ش ــاب لي ــد أص ــال. وق ــي المث ــدة ه واح
ــيّ  ــون الطبيع ــن القان ــث ع ــونّي الحدي ــالّي القان ــراض المث الإع
ــا في التاريخانيّــة النســبيّة: »إنّ الفرضيّــة  الأرســطيّ ســقوطًا حتميًّ
ــفة  ــرة الفلس ــار فك ــوى اعتب ــت س ــة ليس ــيّة للتعاقديّ الأساس
ــون  ــو القان ــض معارض ــديّ )eternal(. يرف ــم الأب ــة لفه محاول
ــأنّ  ــك ب ــا. ذل ــا قاطعً ــرة رفضً ــذه الفك ــاصرون ه ــيّ المع الطبيع
ــى  ــادر ع ــر ق ــالي غ ــيّ، وبالت ــم، تاريخ ــريّ، بنظره ــر الب الفك
فهــم أي شيء أبــديّ. لّمــا كان التفكّــر الفلســفيّ، وفقًــا للقدمــاء، 
ــبة إلى  ــل بالنس ــع بالمقاب ــف، كان يَرج ــن الكه ــروج م ــي الخ يعن
ــالم  ــة للع ــارة ورؤي ــة وحض ــيّ وثقاف ــالم تاريخ ــن إلى ع المعاصري
»Weltanschauung«، أي إلى حــال الكهــف وفقًــا لأفلاطــون. 
ينبغــي أن نســميّ هــذا التصــوّر التاريــخ«)10)). أضــف إلى ذلــك 
ــخ  ــون الطبيعــيّ باســم التاري »لا يســتند الرفــض المعــاصر للقان
إلى أدلّــة تاريخيّــة، إنّــا إلى نقــدٍ فلســفيّ لإمكانيّــة أو معرفــة الحــقّ 

الطبيعــيّ«)10)). 
فعــل  كــردة  النســبيّة  التاريخانيّــة  الطروحــات  بــدأت 
تســتهدف طروحــات Aufklärung منــذ 1785، وأبرزهــا النقاش 
102) Leo Strauss, Natural Right and History, op. cit., p. 12.

103( المرجع نفسه.
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الــذي دار رحــاه حــول مســألة الجــدل الســبينوزيّ أو المعــروف 
 .)Jacobi( بالجــدل حــول وحــدة الوجــود« بــن جاكــوبي«
ــن  ــا ع ــة، ومدافعً ــيّة الحديث ــا للإنس ــر معاديًّ ــذا الأخ وكان ه
ــان،  ــا الإنس ــلك فيه ــي ينس ــة الت ــة التاريخيّ ــياقات التقليديّ السّ
بفلســفة  اعتصــم  الــذي   )Mendelssohn( مندلســون  مقابــل 
ــة. إلّّا أنّ  ــة والدينيّ ــن التجريبيّ ــه ع ــا من ــريّ إعراضً ــل النظ العق
هــذا الجــدل امتــدّ ليصيــب، في مــا بعــد، حدثًــا سياســيًّا أوروبيًّــا 
ــمّ  ــيّة )1789(. ث ــورة الفرنس ــورة، الث ــة والخط ــة الأهمي في غاي
ــذي  �Mӧ( ال ser( ــوزر ــاش م ــذا النق ــد، إلى ه ــا بع ــل، في م دخ

ــيّة.  ــورة الفرنس ــادئ الث ــاصر مب ن
ــم  ــن القي ــت م ــيّة انبعث ــورة الفرنس ــأنّ الث ــوزر ب ــد م اعِتق
المســيحيّة، وأسّســت الدولــة عــى مفهــوم مجــرّد عــام للإنســانية، 
وهــو مفهــومٌ أفــى إلى المســاواة القانونيّــة مــن خــال الانعتــاق 
مــن الاختلافــات والامتيــازات التاريخيّــة المكتســبة. أمّــا موقــف 
ــتند إلى  ــد اس ــيّة، فق ــورة الفرنس ــادئ الث ــض لمب ــوبي، المناه جاك
قــراءة تعــادي حداثــة الإعــان الفرنــي لحقــوق الإنســان 
والمواطــن وعقلانيّتهــا وليبراليّتهــا. ومــن أبــرز مــا قالــه جاكــوبي 
أنّ الإرادة الثوريّــة ترمــي إلى نظــام حكــم يحكمــه العقــل وحــده. 
ــائل  ــح في المس ــضٌ لا يصل ــلٌ مح ــره، عق ــذا، في نظ ــل ه والعق
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ــرًا  ــتخدامه ح ــي اس ــا ينبغ ــة، إنّ ــة الحياتيّ ــة والتنفيذيّ التشريعيّ
ــو  ــى شي فه ــده ع ــت مقاص ــة)10)). وإن دلّ ــور القضائيّ في الأم
ــر أنّ  ــذا الأخ ــر ه ــا اعت ــطو لّم ــه أرس ــا قال ــع م ــق م ــه يتّف أنّ
ــي  ــة، الت ــة التوزيعيّ ــب العدال ــي تصي ــاكات الت ــاح الانته إص
ــي  ــيّة )geometric(، يقت ــبيّة والهندس ــاواة التناس ــتند إلى المس تس
 )diorthoticon(  »ــة ــة »التصحيحيّ ــن العدال ــا« م ــا »خاصً نوعً
ــل   ــي تتوسّ ــة« )commutative justice( الت ــة التعويضيّ أو »العدال
الحقــوق  ترجــع  التــي   )arithmetic( الحســابيّة«  »بالمســاواة 
ــارل  ــب ش ــة، بحس ــن أنّ الحداث ــا. في ح ــة إلى أصحابه المغتصب
تايلــور، فعلــت العكــس تمامًــا لمــا أسّســت نظــام العدالــة برّمتــه 
ــلْ  ــيطة« )égalitarisme simple()10))، أو ق ــاواتيّة البس ــى »المس ع

ــابية.  الحس
ــل  ــن العق ــت ب ــي فصل ــة، الت ــات الحديث ــذه النقاش كان له
ــة  ــا، مفاعليهــا القانونيّ ــة التقليــد فصــاً جذريًّ الكــونّي وتاريخانيّ
ــرًا في  ــدرج ح ــد ين ــر لم يع ــاصرة. إلّّا أنّ الأم ــيّة المع والسياس
المســعى المعــاصر إلى إبــراز التناقــض بــن العقــل والتقليــد، إنّــا 
ــأنها أن  ــن ش ــي م ــط الت ــن الرواب ــرّي ع ــا في التح ــدرج أيضً ين

104) Alain Renaut, Philosophie du droit, op. cit., p. 307312-.

105) Charles Taylor, Multiculturalism, Princeton University Press, Chap. “The Politics 

of Recognition”, p. 2573-.
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تصالــح مبــادئ العقلانيّــة القانونيّــة الليبراليّــة الكونيّــة المحايــدة 
ــدرج  ــد. تن ــلكة في التقلي ــا المنس ــة« )anthenticity( الأن و»أصال
ــن  ــم ب ــدال القائ ــوم بالج ــرف الي ــات يع ــا ب ــائل في م ــذه المس ه
ــن  ــفة الجماعاتي ــا الفلاس ــة ومعارضيه ــة القانونيّ ــار الليبراليّ أنص
)communitarians()10)). فقــد اعتــر تايلــور، الجماعــاتي المذهب، 
أنّ الحداثــة دخلــت في بداياتهــا في أزمــة عُــر، وهــو مــا عاينــاه 
بالفعــل بــن أنصــار الأنــوار والثــورة الفرنســيّة والمناهضــن لهــا. 
وقــد ظهــر هــذا العسر، بــرأي تايلــور، في مراحــل الحداثــة الأولى 
ــوق  ــدة)10)) )في الحق ــيطة المحاي ــاواتية البس ــدت المس ــي اعتم الت
والواجبــات القانونيّــة(، حمايــةً لكرامــة الشــخص البــريّ مــن 
ــة،  ــة المطلق ــة الملكيّ ــل في الأنظم ــم المتمثّ ــام القدي ــة النظ هيمن
ــه كان  ــة. إلّّا أنّ ــاة الاجتماعيّ ــن في الحي ــتئثار الدي ــن اس ــاً ع فض
ــة، كمرجــع أخلاقــيّ ســياسّي  لترســيخ هــذه المســاواتيّة القانونيّ
نهائــي، تأثــرات خطــرة أفضــت إلى العــر الناشــب في فصــل 
الحرّيّــة الفرديّــة )الحديــث( عــن الموروثــات الثقافيّــة )القديــم(. 
106( للمزيــد راجــع ســايد مطــر، مســائل التعــدد والاختــاف في الأنظمــة الليبراليــة الغربيــة. مدخــل 

إلى أعــال شــارل تايلــور، المركــز العــربي للأبحــات ودراســة السياســات )بــروت(، 2015، الفصــل 

ــيّة. ــة السياس ــوء الليبراليّ ــة في ض ــراف بالتعدّديّ الثاني»الاع

107( »الحيــاد« )neutrality( الليــرالّي، الــذي يعارضــه الجماعاتيــون عــى اختــاف مشــاربهم الفكريـّـة 

والســياقيّة، يلــزم الدولــة بــأن تنــأى بنفســها سياســيًّا وقانونيًّــا عــن أي اعــرف لهــا بتقاليــد الجماعــات 

التاريخيّــة الثقافيّــة والدينيّــة. وعليــه، تكــون الدولــة الليبراليّــة المحايــدة دولــة علمانيّــة بامتيــاز. راجــع 

ــارل  ــال ش ــل إلى أع ــة. مدخ ــة الغربي ــة الليبرالي ــاف في الأنظم ــدد والإخت ــائل التع ــر، مس ــايد مط س

ــور، ص 153-147. تايل
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ــأة  ــن وط ــرّرة م ــة المتح ــة الحديث ــيّ للعقلاني ــن الطبيع كان م
ــة  ــا الأداتيّ ــرى توفّره ــا أخ ــق أهدافً ــن أن تعتن ــد والدي التقلي
الأخلاقيّــة. فالعقــل الأداتّي نمــطٌ حيــاتّي يتوسّــل العقلانيّــة 
الطبيعيّــة  بالغائيّــة  الارتبــاط  عــن  تُعــرض  التــي  النفعيّــة 
ــة  ــة الأداتيّ ــج العقلانيّ ــأ نه ــة. نش ــة التاريخيّ ــات الثقافيّ وبالحتميّ
مــع بــروز المؤسّســات الاقتصاديّــة الصناعيّــة الحديثــة وأســواق 
ــه يقــوم  ف في كون ــادل التــي نتجــت عنهــا. وهــو نهــج يُعــرَّ التب
عــى أنشــطة تجاريّــة واقتصاديّــة موجّهــة نحــو أهــداف خارجيّــة 
ــح  ــطية( كالرب ــة الأرس ــة الطبيعيّ ــات الأنطولوجيّ ــا للغاي )خلافً
والإنتــاج والنمــوّ والرخــاء الاقتصــاديّ)10)). وهــو مــا يُفــرِّ في 
الواقــع الأســباب الباعثــة عــى الشــكّ في المجتمعــات الصناعيّــة، 
باعتبــار أنّّهــا كلّهــا، مــن دون اســتثناء، ســقطت في نزعــة 
ــات  ــذه المجتمع ــدت ه ــي حص ــة، الت ــة الصرف ــة الأداتيّ العقلانيّ
ــل  ــرى وي ــا)10)). وي ــي فكّكته ــة الت ــة الفردانيّ ــا المادّيّ نتائجَه
كيمليــكا، وهــو ليــراليٌّ شــأنه في ذلــك شــأن المفكّريــن المناصرين 
ــن في  ــيّة لا تكم ــة الأساس ــة الليبراليّ ــافّي، أنّ المغالط ــدّد الثق للتع
ــا  ــراد، انطلاقً ــن الأف ــديّ ب ــر قص ــس غ ــؤدّي إلى تجان ــا ت كونه
ــة،  ــة والاقتصاديّ ــائل الاجتماعيّ ــى المس ــرًا ع ــز ح ــن التركي م

108( المرجع نفسه، ص 77.

109) Charles Taylor, Hegel et la société moderne, Paris, Le Cerf, 1998, p. 70.
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ــاواة  ــوّرًا للمس ــا تص ــة في توطيده ــا الأصليّ ــن خطيئته ــل تكم ب
ــا يكفــي بالتعــدّد  ــا في التجريــد. وهــو تصــوّر لا يأخــذ ب مسرفً
ــن  ــاق م ــر الانعت ــه يؤث ــات، لأنّ ن للهويّ ــوِّ ــوّع المك ــافّي والتن الثق

ــيّ)11)).  ــاك التاريخ ــن الانس ــدلًًا م ــط ب الرواب
ــة  ــى إلى التعاقديّ ــث أف ــيّ الحدي ــون الطبيع وإذا كان القان
القانونيّــة الليبراليّــة، وفي المقابــل، إذا عاينــتِ التاريخانيّــة النســبيّة 
ــق أوّلًًا  ــي تخل ــة الت ــادر الأصلي ــات المص ــات والثقافيّ في التاريخيّ
روابــط الائتــاف الجماعــيّ والاتحــاد الســياسّي، وراحــت، مــن 
ثــمّ، التاريخانيّــة المثاليّــة المطلقــة تصالــح العقلانيّــة الحديثــة 
ــة  ــات التاريخيّ ــتنطق الغاي ــلُ يس ــرى العق ــى ان ــد، حت والتقلي
النهيويّــة التــي تكشــف في مطاويهــا عــن مقتضيــات العقــل، فــإنّ 
ــادر  ــد مص ــدة في تحدي ــفيّة الحمي ــهامات الفلس ــذه الإس ــع ه جمي
القانــون تُُحيلنــا إلى الخلاصــة عينهــا، وهــي أنّ الطبيعــة والتاريــخ 
مــا برِحــا يمثّــان معضلــة وإشــكاليّات معرفيّــة خطــرة. 
ــة  ــن المحدوديّ ــمٌ ع ــذا ناج ــرفّي ه ــز المع ــدرك أنّ العج ــن ن وح
ــة وموبقاتــه جســيمة في  ــة نعــي أن نتائجــه كارثيّ ــة البشريّ البنيويّ
ــة  ــة معياريّ ــة نظريّ ــة القانونيّ ــت الوضعانيّ ــار. وإذا كان ــاء المعي بن
تعتصــم بنســبيّة المعايــر، اســتنادًا إلى واقعــة تناقضــات الطبيعــة 
110) Will Kymlicka, La citoyenneté multiculturelle, Une théorie libérale du droit des 

minorités, trad. par P. Savidan, Paris, La Découverte, 2001, p. 45.
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ــة،  ــة النهائيّ ــاني الوجوديّ ــدام المع ــإنّ انع ــخ، ف ــات التاري وتقلّب
والمبــادئ الإنســانية الكونيّــة، يفــي في المقابــل إلى العدميّــة 

ــة.   ــة القانونيّ المعياريّ
4.تفكيك المعيار وأدلجة القانون

مــن الأســباب التــي دفعــت إلى »تفكيــك الذاتيّــة القانونيّــة« 
ــذون  ــم والناف ــتغلّها الحاك ــون كأداة يس ــلطة بالقان ــة السُّ علاق
ــم  ــرض معتقادته ــم وف ــق مصالحه ــيًّا، لتحقي ــا وسياس اجِتماعيًّ
الخاصّــة عــى المجتمــع عمومًــا. في هــذا الســياق، تتقلّــص 
ــون، وإن كان يســتند إلى حقــوق الأفــراد الأساســيّة،  قيمــة القان
ــة،  ــة الصلبّ ــة والمرجعيّ ــل الشرعيّ ــى يُمثّ ــار أع ــه معي ــى أن ع
التــي يُمكــن الاحتــكام إليهــا في حــال الاختصــام بــن الأفــراد 
ــزاع بــن الأفــراد والســلطة الحاكمــة. فالعلاقــات  أنفســهم والن
الإنســانيّة عــى اختلافهــا، كــا اعتقــد نيتشــه ومــن بعــده 
ميشــال فوكــو وغيرهمــا مــن التفكيكيّــن، لا تعــدو كونهــا 
علاقــات تتمحــور حــرًا حــول القــوّة : »المبــدأ العــام لفوكــو 
هــو أنَّ كل شــكل هــو مركــبٌ مــن علاقــات القــوّة«)11)). وفي 
 السّــياق عينــه، اعتــر نيتشــه أنَّ الكائــن الإنســاني مــيء بالحيــاة 
 )vitalisme( وأنَّ »ماهيــة« الحيــاة هــي تفــوّر »لإرادة القــوة« 
111) Luc Ferry, Alain Renaut, 6886-. Itinéraires de l’individu, Paris, Gallimard, 1987, 

p. 131.
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)volonté de puissance(، وأنَّ إرادة الاقتــدار هــي »في الجوهــر 
ســعي إلى مزيــد مــن القــوّة«)11)). ويمتــدّ هــذا التعريــف 
الاجتماعيّــة  العلاقــات  ليصيــب  للأنطولوجيــا  النيتشــويّ 
في  تنطــوي  علاقــات  الأمــر  بطبيعــة  فتصبــح  والتاريخيّــة، 
ــن في  ــا عاي ــو لّم ــه فوك ــرّ عن ــا ع ــو م ــوّة. وه ــى الق ــا ع جوهره
ــا عــن »تعــدّد  ــة« إفصاحً ــة و»أشــكالها النهائي المضامــن التاريخيّ
ــط  ــي تنش ــياقات الت ــل في الس ــي تعتم ــوّة الت ــات الق في علاق
فيهــا«)11)). وإذا مــا كان هــذا المبــدأُ »المبــدأَ العــام« الــذي ينطبــق 
ــدّ  ــا ب ــة، ف ــة والتاريخيّ ــة والاجتماعيّ ــات الفكريّ ــى الإنتاج ع
 مــن أن ينســحب ذلــك أيضًــا عــى القانــون افتضاحًــا للعيــوب 
ــذا  ــونّي)11)). وه ــل القان ــري الحق ــي تع )demystification( الت
ــد  ــاوي إرادة تأبي ــون يس ــا أدرك أنَّ »القان ــه عندم ــه نيتش ــا قال م

ــك«)11)).  ــرضى بذل ــن، شرط أن ن ــوة الراه ــوازن الق ت
ــة،  ــاب الجمهوريّ ــاك )Thrasymaque(، في كت ــارض ترازي ع
ســقراط حينــا اعتــر أنّ العدالــة هــي مــن صنــع الأقويــاء الذيــن 
ينفــردون في وضــع القانــون. لمــا كان القانــون، عــى مــرّ العصور، 

112) Nietzsche, La volonté de puissance, Paris, Gallimard, éd. Bianquis, II, § 41.

113) Foucault, La volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976, p. 121 sqq.

114) Alain Renaut, Lukas Sosoé, Philosophie du droit, op. cit., p. 46.

115) Nietzsche, in Alain Renaut, Lukas Sosoé, Philosophie du droit, op. cit., p. 46.
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وســيلة يســتخدمها الأقويــاء المتســلطين لضبــط المجتمــع في هيئــة 
العدالــة، كانــت الدوافــع إلى ذلــك تختلــف باختــاف المصالــح 
القانونيّــة.  المعتقــدات  وراء  تســتتر  التــي  والإيديولوجيــات 
ــتخدام  ــال اس ــاً لاحت ــوا قدي ــد تنبّه ــطائيّون ق وإذا كان السّفس
 )instrumentalism( ــائلّي أداتّي ــو وس ــى نح ــة ع ــم القانونيّ المفاهي
ــاء، فهــو أيضًــا مــا عاينــه ماركــس في  بــا يخــدم مصالــح الأقوي
ــس في  ــد مارك ــد رص ــالّي. فق ــرالّي الرأس ــون اللي ــائليّة القان وس
دولــة القانــون نتاجًــا لحركــة التاريــخ، قوامهــا صراع الطبقــات 
الــذي بــرز منــذ العبوديــة القديمــة مــرورًا بالإقطــاع القروســطيّ 
مارســته  الــذي  »الاســتغلال«  أنــواع  أشــنع  إلى  وصــولًًا 
ــتخدم  ــة، تس ــرة، للمفارق ــذه الأخ ــت ه ــالية، وإنْ كان الرأس
ــا  ــر م ــغ وأخط ــن أبل ــة. وم ــة ليبراليّ ــيّة وقانونيّ ــر سياس معاي
قالــه ماركــس أنّ مــن يملــك وســائل الإنتــاج )الرأســاليّون( لا 
يحــدّد السياســيّات والاقتصاديّــات فحســب، بــل يتحكّــم أيضًــا 

ــع)11)).  ــه المجتم ــدي ب ــذي يهت ــريّ« ال ــاج الفك »بالإنت
ــل،  ــم هيغ ــا توهّ ــت، ك ــة ليس ــة الحديث ــة الديمقراطيّ فالدّول
ــة،  ــة كاذب ــي ديمقراطيّ ــا ه ــق، إنّ ــال المطل ــرة المث ــيدًا لفك تجس
ــا  ــة ومراميه ــا الإيديولوجيّ ــجب أصوله ــس يش ــئ مارك ــا فت م

116) L’Idéologie allemande, op. cit., 75.
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السياســيّة الفئويّــة. فقــوام الليبراليّــة إيديولوجيّــة قانونيّــة تســتند 
ــيطرة«  ــد عليه«س ــوذج تنعق ــو نم ــون«، وه ــة القان ــا »دول إليه
الطبقــة البرجوازيّــة الاقتصاديّــة والسياســيّة في المجتمعــات 
الرأســاليّة الحديثــة. وبــا أنّ صراع الطبقــات، بحســب ماركــس، 
صراعٌ عقيــمٌ عــى الــدوام، يحتــاج المجتمــع إلى قــوّة تفوقــه يكون 
ــام:  ــدود النظ ــه في ح ــات لإبقائ ــس النزاع ــأنها أن تطم ــن ش م
»وهــذه السّــلطة في المجتمــع، التــي تضــع نفســها فوقــه وتصبــح 
أكثــر فأكثــر غريبــة عنــه، هــي الدولــة ]...[. لّمــا كانــت الدولــة 
ــن  ــة، ولك ــات الطبقيّ ــح النزاع ــة إلى كب ــن الحاج ــدت م ــد ول ق
بــا أنّّهــا ولــدت، في الوقــت نفســه، في خضــم الــراع الطبقــيّ، 
ــي تهيمــن مــن  ــة الطبقــة الأقــوى، الت ــا هــي في الأصــل دول إنّ
وجهــة النظــر الاقتصاديّــة التــي أصبحــت أيضًــا طبقــة مهيمنــة 
سياســيًا. ومــن ثــمّ، اكتســبت وســائل جديــدة لإخضــاع الطبقــة 
المضطهــدة واســتغلالها. وهكــذا فــإنّ الدولــة القديمــة هــي قبــل 
كلّ شيء دولــة أصحــاب العبيــد لإخضــاع العبيــد، كذلــك 
ــاع  ــاء لإخض ــتخدمها النب ــي اس ــة الت ــة الإقطاعيّ ــي الدول ه
 الفلاحــن المســخّرين المقهوريــن، وهــي حــال الدولــة التمثيليّــة 
)representative( الحديثــة التــي أضحــت أداة اســتغلال الرأســال 
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ــورة«)11)).  للعمالة المأج
ــأنّ  ــد ب ــة نعتق ــة البرجوازيّ ــة القانونيّ ــا الإيديولوجيّ  تجعلن
ــيّة،  ــة السياس ــد العقلانيّ ــا تجسّ ــة وبأنه ــدة وكونيّ ــة محاي الدول
وبأنهــا بذلــك فــوق الطبقــات وفــوق المجتمــع الطبقــيّ. لكــن 
الواقــع يفتضــح مقاصــد الدولــة التــي تبتكــر الوســائل لإخضاع 
جميــع الأفــراد لمصالــح الطبقــة التــي تُُمثّلهــا والتــي اســتحوذت 
عليهــا. مــن هــذه الوســائل اعتبــار الأفــراد، عــى نحــو زائــف، 
 »أحــرارًا ومتســاوين في القانــون«، وذلــك مــن خــال إقامــة تمييز 
قانــونّي بــن »العــام« و »الخــاص«)11)). هــذا الغمــوض المذهــل 
ــة ممكــن فقــط، كــا يقــول  ــة القانونيّ الــذي تبتكــره الإيديولوجيّ
ــون  ــا تك ــدر م ــة، بق ــا الألمانيّ ــز في الإيديولوجي ــس وإنجل مارك
فيــه »أفــكارُ الطبقــة الحاكمــة هــي أيضًــا، وفي جميــع الأوقــات، 

117) Friedrich Engels, L’Origine de la famille, de la propriété et de l’Etat, tr. J. Stern, Cl. 

Mainfroy, Editions sociales, 1983, 281 et 283284-.

ــا وعــى نحــو  118(  مــن الصعــب رســم حــدود العلاقــة بــن الفضــاء العــام والخــاصّ رســاً موضوعيًّ

نهــائّي، إذ إنّ التداخــل بــن الدائرتــن يتغــرّ ويختلــف باختــاف الظــروف والمصالــح نظــراً إلى إشــكاليّة 

ــة. أنظــر : ممارســة الســلطة السياســية وحدودهــا القانونيّ

 Jürgen Habermas, “Reconciliation through the public use of reason : remarks on John

.Rawls’s political liberalism”, The Journal of Philosophy, 1995, vol 92, p.129

  بمــا أنّ العلاقــة بــن العــام والخــاص علاقــة غــر ثابتــة مهتــزة متشــنّجة بفعــل الصراعــات الأيديولوجيّــة  

التــي تســعى، حمايــة لمصالحهــا وأهدافهــا الخاصّــة، إلى رســم حــدود فاصلــة تمنــع القطــاع العــام مــن 

ــة  ــم وللمفارق ــة يفاق ــإنّ انحســار ســلطة الدول ــه، ف ــات الفضــاء الخــاص وخصوصيّات التدخــل في حريّ

الانتهــاكات في حقــوق الإنســان : 

 Andrew, Clapham (2006): Human Rights Obligations of Non-State Actors. Oxford:

.2-Oxford University Press, p. 1
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ــائل  ــك وس ــي تمل ــة الت ــائدة)11))«. ولأنّ »الطبق ــكارَ الس الأف
ــائل  ــه، وس ــت نفس ــك، في الوق ــي تمل ــي الت ــاديّ ه ــاج الم الإنت
الإنتــاج الفكــريّ. ليســت الدولــة ســوى »القــوّة الإيديولوجيّــة 
الأولى )...( والتــي تُقــدّم نفســها  كأول قــوّة إيديولوجيّــة تمــارَس 

عــى الإنســان«)12)). 
الديمقراطيّــة  لبنيــة  هــذا  المتطــرّف  النقــد  أنّ  الواقــع 
كاذب كــونّي  حيــاد  إلى  تســتند  التــي  القانونيّــة،   الليبراليّــة 
التفكيكــيّ«  و»النقــد  اليــوم  يتّفــق   ،)pseudo-neutrality(
لمختلــف المذاهــب القانونيّــة التاريخيّــة والوضعانيّــة، وعــى 
ــونّي  ــعى القان ــذا المس ــة. وه ــة  الليبراليّ ــوص الكونيّ ــه الخص وج
التفكيكــيّ إنّــا هــو »نقــدٌ« لمصــادر القانــون التــي تدّعــي 
»الموضوعيّــة«)12))، باعتبــار أنّّهــا ترجــع في نهايــة الأمــر إلى 
أهــداف فئويّــة وأيديولوجيّــة. ذلــك بــأنّ تفكيــك المبــادئ 
ــا أو لتصــوّرات العــالم  ــكٌ للأيديولوجي ــا هــو تفكي ــة إنّ القانونيّ

119) L’Idéologie allemande, op. cit., 75.

120) Engels, Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande, Paris, 

Editions classiques, Classiques du marxisme, 1976, p.76.

121) Roberto Magabeira Unger, The Critical Legal Studies Movement, Harvard 

University Press, 1986, p. 58- :

إنّ معظــم نظريـّـات القانــون في القــرن التاســع عــر والعشريــن تســتند، بحســب أنغــر، إلى موضوعيّــة 

صوريـّـة  »لامًحَدّديـّـة« )indeterminacy( ســوّغت لمبــدأ التعاقــد ومبــدأ الملكيّــة، والتــي )الموضوعيــة( 

مــن دونهــا يصُــار إلى اســتحالة معرفيّــة في بنــاء عقيــدة أو نظريـّـة قانونيّــة.
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ــا.   ــون منه ــتقي القان ــي يس الت
ــدودة  ــة المح ــل إلى الهيمن ــرة تُُحي ــرّد فك ــون مج ــن القان لم يك
ــمة  ــئلة الحاس ــادي« الأس ــيلة »لتف ــل وس ــه مثَّ ــب، ولكنّ فحس
التــي تتحــرّى عــن الدوافــع والإيديولوجيــا والآثــار الاجتماعيّــة 
الدراســات  فعلــاء  والحــاضرة)12)).  الســابقة  للتشريعــات 
يســتخدمون   )Critical Legal Studies( النقديّــة  القانونيّــة 
التفكيــك أداة ضــد الأحــكام والمبــادئ الراســخة في الفكــر 
ــه في  ــدا لم يطبق ــن أنّ دري ــم اليق ــون عل ــم يعلم ــيّ، وه القضائ
ــا  ــك ميتافزيق ــه في تفكي ــر وظيفت ــا ح ــة، إنّ ــائل القانونيّ المس
»الحضــور« )présence( الغربيّــة)12)). وقــد انتهجــت هــذا المســارَ 
ــوم  ــرف الي ــارًا يُع ــكّلوا تي ــادوا ليش ــن، تن ــن القانوني ــةٌ م كوكب
»بالدراســات القانونيّــة النقديّــة«)12)). نشــأ هــذا التيــار في الفقــه 
القانــوني ســعيًا إلى إحــداث تغيــرٍ جــذريّ في النظريّــة القانونيّــة 
المنبثقــة مــن العقيــدة الليبراليّــة الكلاســيكيّة. لّمــا دعــا أحــد أكــر 

122) Gunther Teubner, “The king’s many bodies : The self-deconstruction of Law’s 

hierarchy», Law & Society Review, vol. 31, n. 4 (1997), p. 763783-.

123) Christopher Norris, “Law, Deconstruction, and the Resistance of Theory”, Journal 

of Law and Society, vol. 2, n. 2, Summer 1988, p. 166.

124( صحيــح أنّ هــذا التيــار نشــأ في أمــركا، إلّاّ أنّــه اســتقى معظــم أفــكاره مــن الفلســفة الأوروبيّــة، 

ــرت  ــر وهرب ــس هوركهايم ــر وماك ــس في ــز وماك ــك أنغيل ــس وفريدري ــفة كارل مارك ــل فلس ــن مث م

ــو غرامــي  ــة، والايطــالي أنطوني ــي اســتندت إلى الفلســفة الاجتماعي ــورت الت ــوز ومدرســة فرانك مارك

ــدا. ــو ودري ــن فوك ــد البنيوي ــن الفرنسســن مابع والمفكري
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ــن، في  ــد دورك ــن، رونال ــرن العشري ــن في الق ــن الليبراليّ المنظِّري
ــى  ــة ع ــوق الفرديّ ــذ الحق ــه Taking rigths seriously إلى أخ كتاب
ــون  ــذي عن ــن ال ــاك بالك ــاد ج ــه بالمرص ــدّ، كان ل ــل الج محم
تــرّب  إلى  منــه  إشــارة   ،Taking Ideology Seriously مقالــه 
الإيديولوجيّــات والسياســيّات في المســائل القانونيّــة)12)). ومــن 
مســلّمات النقــد التفكيكــيّ أنّ رؤيتنــا الاجتماعيّــة ونظــام قوانيننــا 
لا يســتندان إلى الطبيعــة البشريّــة كــا هــي بالفعــل، بــل إلى 
 .)metaphor( ــة واســتخدامها كاســتعارة تفســر للطبيعــة البشريّ
ــا نختــر  ــة)12))، إنّ نحــن لا نختــر »حضــورًا«  للطبيعــة البشريّ
روايــات مختلفــة مــن خــال السرديّــات التــي نرويهــا عــا نحــن 
عليــه »حقًــا«. إلّّا أنّ هــذه السرديّــات تبقــى غــر مكتملــة، وهــي 

ــا.  ــكان تفكيكه ــتعارات بالإم ــل اس ــالي تُُمثّ بالت
ــة تقــوم  ــا القانوني ــرأي بالكــن، أنّ نظمن ــرًا مــا ننســى، ب كث
ــة  ــة المهيمن ــارض :»الرؤي ــراه يع ــر. ف ــتعارة والتفس ــى الاس ع
ــورٌ  ــا حض ــي أنّّه ــي تدع ــع الت ــعب وللمجتم ــة للش أو المفضل
حقيقــيٌّ للطبيعــة الإنســانيّة«.)12)) غــر أنّ التفكيــك ليــس 

 Jack Balkin, “Deconstructive Practice and Legal Theory”, The Yale Law Journal, )125

.vol. 96, 1987p. 762

126( المرجع نفسه، ص 763.

127(المرجع نفسه، ص 762. 
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ــدُ  ــو تأكي ــا ه ــة، إنّ ــادئ القانونيّ ــد والمب ــة القواع ــكارًا لشرعي إن
ــا أو  ــا نتجاهله ــا م ــي غالبً ــة الت ــات البشري ــات والطاق الإمكاني

ــكار ــن الأف ــة ب ــرّاء المفاضل ــن ج ــاها م ننس
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القانونيّــة)12)). تعــاني الرؤيــة المدنيّــة إذًا مــن نقــص يحتــاج 
إلى »إضافــات« )supplement( تــمّ تجاهلهــا وإهمالهــا بفعــل 
ــل » خطــرًا «  قصــور »طبيعــة اللغــة«)12)). هــذه الإضافــات تُُمثّ
ــمها  ــي ترس ــة الت ــة البشريّ ــورة الطبيع ــض ص ــدّد بتقوي ــا ته لأنه
يفــكّك  القانــونّي  المفــكّك  كان  لّمــا  المهيمنــة.  التصــوّرات 
ــن  ــة م ــة خاص ــب قانونيّ ــىّ في مذاه ــي تتج ــات الت الإيديولوجيّ
خــال التشــكيك في »الُمعطــى«، فإنــه يؤكــد بذلــك الاحتــالات 
كذلــك  وطفراتــه.  البــريّ  الوجــود  لتفــوّرات  اللانهائيّــة 
ــزع القشــور  ــك ين ــدأ »الــرورة« إلى تفكي يُفــي الطعــن في مب
ــن كان  ــر أنّ بالك ــا)13)). غ ــع فكرن ــي تطب ــة الت الإيديولوجيّ
متنبّهًــا إلى أنّ التفكيــك إلى مــا لا نهايــة يَصــبّ في نهايــة الأمــر في 
العدميّــة )nihilism(، فــكان الهــدف منــه أن يُصــار إلى »التنويــر« 

128) For example, it is often asserted that Liberalism's emphasis upon individual 

autonomy ignores other aspects of human nature, such as the need for communal 

sharing of values. The vision of human personality and responsibility that Liberalism 

poses is disputed both by the right and the left. Libertarians argue that Liberals violate 

principles of self-determination and autonomy by asking people to contribute to a 

common good, while Marxists argue that Liberal capitalism hides the real nature of 

relations between worker and capitalist under a veneer of free exchange. Of course, one 

also can criticize each of these alternatives to Liberalism as portraying a fundamentally 

false picture of human nature.( 762المرجــع نفســه، ص )

129) J. Paul Oetken, “Form and Substance in Critical Legal Studies”, The Yale Law 

Journal, vol. 100, 1991, p. 2211.

130) Jack Balkin, “Deconstructive Practice and Legal Theory”, p. 764.
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ــونّي.  ــص القان ــود الن ــن جم ــرّر« م و»التح
لا تنســحب مســألة الأدلجــة عــى التنظــر القانــونّي وحســب، 
ــو  ــذي لا يخل ــون ال ــاضي للقان ــق الق ــا تطبي ــب أيضً ــا تصي إنّ
ــة دوركــن  ــة. كانــت نظريّ ــة والأديولوجيّ مــن التأثــرات الذاتيّ
ــار أنّ  ــة للأمــال، بالنســبة إلى البعــض منهــم، باعتب هزيلــة ومخيب
القــاضي الــذي  وصفــه دوركــن »بهركليــس«)13)) يُفــرض بــه 
أن يُفــرّ القانــون ويُراجــع الأحــكام الســابقة كلّهــا، ممّــا يُتيــح 
ــة  ــا القضائيّ ــا للقضاي ــة وفقً ــة ممكن ــل نظريّ ــوغ أفض ــه أن يص ل
ــة،  ــرة ثاقب ــب بص ــك يتطلّ ــر أنّ ذل ــأنها. غ ــم بش ــي يحك الت
ــم عــى القــاضي أن يفــرض  ــة مــن »النزاهــة«، تحتّ ودرجــة عالي
ــر  ــراءات والتداب ــرات والإج ــاء التفس ــة« أثن ــط داخليّ »ضواب
ــار  ــلّ افتق ــكيك في ظ ــو إلى التش ــا يدع ــو م ــة)13)). وه القانونيّ
ــل«  ــر الأصي ــة »التفس ــن احتماليّ ــز ب ــن إلى التميي ــة دورك نظريّ
و»التفســر غــر الأصيــل« التــي تقتضيــه أصــاً »النزاهــة« التــي 

ــا )13)).  ــادى به ن
ــة، وهــو  ــة والذاتيّ ــز بــن الموضوعيّ وإذا كان دوركــن لا يميّ

131) Ronald Dworkin, Law’s empire, Harvard University Press, 1986, p. 379381-.

132) Ronald Dworkin, Law’s empire, chap. 7 “Integrity in Law”, p. 225275-.

133) Jack Balkin, “Taking Ideology Seriously : Ronald Dworkin and the CLS Critique”, 

UMKC Law Review, vol. 55, n. 3, 1987, p. 422425-.
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ــوط«  ــي المغل ــن »الوع ــز ب ــة التميي ــى صعوب ــحب ع ــا ينس م
و»الوعــي غــر المؤدلَــج«، فذلــك لأنّ »كلّ وعــيٍ وعــيٌّ مؤدلــج. 
ــر  ــت تأث ــاطة تح ــع ببس ــج يق ــر مؤدل ــا غ ــدّه وعيًّ ــا نع وأنّ م
ــاسّي  ــرح الأس ــو الط ــذا ه ــتقيمة«)13)). ه ــا »المس الإيديولوجي
لتيّــار الدراســات القانونيّــة النقديّــة القــاضي بــأنّ القانــون 
ــرى،  ــارة أخ ــة. وبعب ــن السياس ــل ع ــرٍ أصي ــوى تعب ــس س لي
ــون والسياســة بعضهــا مــن بعــض. وقــد  ــز القان لا يمكــن تميي
أصــاب أنــدرو ألتــان لّمــا أعتــر أنّ جميــع الصيــغ القانونيّــة تُكــرّر 
)replicate( النقاشــات والجــدالات التــي تحــدث في الثقافــة 

السياســيّة)13)). 
ــيّة  ــة والسياس ــوّرات الإيديولوجيّ ــون بالتص ــر القان أن يتأثّ
ليــس بالأمــر المدهــش. فاللجنــة التــي صاغــت الإعــان العالمــيّ 
ــا  ــامّا عموديًّ ــمة انقس ــت منقس ــان )1948( كان ــوق الإنس لحق
ــة،  ــن جه ــم م ــدور في فلكه ــن ي ــوفيات وم ــدوبي السّ ــن من ب
والديمقراطيّــات الغربيّــة مــن جهــة أخــرى. الأمــر الــذي جعــل 
ــة  ــة ديناميّ ــادة، عمليّ ــن كل م ــم م ــادة، وكلّ قس »ولادة كلّ م
شــارك فيهــا عــى نحــو حاســم الكثــر مــن العقــول والمصالــح 

134( المرجع نفسه، ص 426.

135) Andrew Altman, “Legal Realism, Critical Legal Studies, and Dworkin”, Philosophy 

& Public Affairs, vol. 15, n. 3 (summer, 1986), p. 229
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واعتقــادات  قانونيّــة  وأنظمــة  الثابتــة  الثقافيــة  والخلفيّــات 
أيديولوجيّــة«)13)). ومــا التســاؤل في ظــلّ اكتشــاف اللاواعيّــات 
 وظهــور النســبيّات التاريخيّــة والإيديولوجيّــات هــل يُقــي ذلك 
ــع  ــوق( وجمي ــات والحق ــؤوليّة )الواجب ــتقلال والمس ــم الاس قي
التصــوّرات التــي تؤكّــد صوابيّــة الكــونّي ؟ فالضّّربــات المتتاليــة 
ــرّاء  ــن ج ــو، م ــرأي ألان رون ــة، ب ــذات الواعي ــا ال ــي تلقتّه الت
ــارات  ــع التي ــة وجمي ــة والهايدغريّ ــويّة والفرويديّ ــاذج النيتش الن
التفكيكيّــة مــا بعــد الحديثــة  )postmodernism( ومــا بعــد البنيويّة 
ــة  ــة »الذاتيّ ــى كونيّ ــاء ع ــح في القض )poststructuralism(، لم تُفل
ــل«  ــاق التواص ــعى »أخ ــاه في مس ــا عاين ــو م ــة«)13)). وه القانونيّ

التــي »أكّــدت التمسّــك بالتقليــد الكانطــيّ ســبيلًًا إلى اعتــاد 

ــاشي«)13)).  ــن الت ــة م ــظ الموضوعيّ ــا يحف ــا عقلانيًّ ــا قانونيًّ نموذجً

136) Charles Malik, « Introduction », in O. Frederick Nolde, Free and Equal: Human 

Rights in Ecumenical Perspective, Geneva : World Council of Churches, 1968, p. 12.

للمزيد أنظر 

 Sayed Matar, Charles Malik. Un défenseur des droits de l’homme, Paris, L’Harmattan,

 Mary  Ann Glendon, A World made New, Random House New York, .33-2017, p. 27

.”chap. 12 “Universality under Siege

137) Alain Renaut, dans préface Métaphysique des mœurs I, trad. A. Renaut, Paris, 

Flammarion, 1994, p. 22. Cf. Luc Ferry, Alain Renaut, Système et critique. Essais sur 

la critique de la raison dans la philosophie contemporaine, op. cit., p. 250281-. Cf. Luc 

Ferry, Alain Renaut,  La pensée 68. Essai sur l’anti-humanisme contemporain, op. cit., 

p. 263285-.

138) Alain Renaut, Lukas Sosoe, Philosophie du droit,op. cit., p. 39. 
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وهــي مفارقــة هامــة عــرّ عنهــا فوكــو في إحــدى مؤتمراتــه الأخــرة 
في جنيــف)13))، إذ ذهــب بــه الأمــر )وهــو المعــادي للذاتيّــة 
والإنســيّة الحديثــة( للــذّود عــن خطــاب يصــون حقــوق الإنســان 

ــد.  ــان جدي ــرة« لإع ــة »مصغّ ــة وثيق ــى صياغ ــل ع والعم
5.إعادة التفكّر في ضرورة »المبادئ القانونية العامة«

إذا كانــت العقائــد السياســيّة، والحــال هــذه، تؤثّــر تأثــرًا 
بالغًــا وحاســاً في تأســيس القانــون، ولم يعــد بالإمــكان أن نتحــرّى 
ــة  ــة العموميّ ــه الائتلافي ــيّ وغايات ــون الطبيع ــادر القان ــن مص ع
ــذود  ــه في السياســة، يســأل ســائل: هــل ال بمعــزل عــاّ يُتفــق علي
ــن دون  ــا م ــا زال ممكنً ــان م ــوق الإنس ــونّي في حق ــاب ك ــن خط ع
ــة  ــا ذلــك بالــرورة إلى تأسيســات وتســويغات ميتافزيقيّ أن يحيلن

ــة؟  ــة محض ــة حياديّ عقلانيّ
ــفته  ــاء فلس ــة في إنش ــة الكانطيّ ــدة الليبراليّ ــز العقي ــد رول اعتم
ــدة  ــي عقي ــة )1971(. وه ــة العدال ــاء في نظريّ ــا ج ــيّة ك السياس
ــة، إلى الإنســانيّة جمعــاء،  ــة كلّيّ تتوجّــه، بوصفهــا ميتافيزيقــا ليبراليّ
ــات الفــرد  ــا غاي ــا تُعــنّ عمليًّ ــا شــاملًًا لأنّّه ــا أخلاقيًّ وتُعــدّ مذهبً
النهائيّــة. ومــن خصائــص المســاواة الكونيّــة الكانطيّــة أنّّهــا مســاواة 
ــة التــي  ــة محضــة، لا ترعــى التعقيــدات والتفاصيــل الواقعيّ صوريّ

139) Alain Renaut, La pensée 68. Essai sur l’anti-humanisme contemporain, Paris, 

Gallimard, 1985, p. 153.
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ــوغ  ــة وص ــائل الاجتماعيّ ــاواة في المس ــدأ المس ــق مب ــري تطبي تع
الحقــوق. ومــن جــراء الانتقــادات القويّــة التــي أصابــت الإسراف 
ــه في  ــة لنظريّت ــز مراجع ــرى رول ــرف، أج ــيّ ال ــانّي الكانط العق
ــض  ــيّ المح ــيس الميتافيزيق ــن التأس ــه م ــوّل اهتمام ــة. فتح العدال
إلى وضــع تصــوّر »ســياسّي« للعدالــة في مؤلفــه الأخــر العدالــة 
كإنصــاف. إعــادة صياغــة )2001(، مُعرضًــا بذلــك عــن المذهــب 
ــف إلى أنّ  ــة. أض ــه الكانطيّ ــمت ب ــذي اتّس ــامل ال ــيّ الش الأخلاق
الدافــع الأوّلّي الــذي يحكــم فلســفة رولــز السياســيّة برمّتهــا يكمــن 
في أنّ نظريّــة العدالــة مــروعٌ يســتهدف حــرًا المجتمعــات 
الديمقراطيّــة التقليديّــة )14)). وهــي المجتمعــات التــي يتأصّــل فيهــا 
نهــج الحــوار والتواصــل والتعــاون، والتــي يُفــرض بهــا أن تُقبــل 
إلى المبــادئ التــي اعتمدهــا رولــز مــن أجــل صياغــة تصوّر ســياسّي 
عــادل يصــف فيــه رولــز المواطنــن »بالأحــرار والمتســاوين«)14))، 

ــن«.  ــن والعقلانيّ »بالمتعقّل

140( جــون رولــز، العدالــة كإنصــاف. إعــادة صياغــة، ترجمــة حيــدر حــاج إســاعيل، المنظمــة العربيــة 

للترجمــة، بــروت )2009(، 91-85.

ــن  ــد، م ــن يعتق ــاك م ــام إذ إنّ هن ــر بالإهت ــرح جدي ــذا الط ــه، ص 112-121. ه ــع نفس 141( المرج

أمثــال تايلــور وغــره، أنّ مبــادئ الديمقراطيّــة الحديثــة الليبراليّــة ليســت كونيّــة كــا يستســهل بعضهــم  

ــا إذ إنّ  ــدو منطقيًّ ــيّ غــربّي )ethnocentrism(. وهــذا يب ــاج إثن ــا ترجــع مصارهــا إلى نت ــاد، إنّّم الاعتق

ــة نفســها. وهــو مــا يحــدو بنــا إلى تفهّــم موقــف  ــة يخالــف مبــدأ الكونيّ ــة كونيّ ــة قانونيّ فــرض نظريّ

المنــدوب الإيــرانّي في الأمــم المتحــدة عندمــا اعتــر، في ذكــرى الاحتفــال بعيــد الإعــان العالمــي لحقــوق 

 Mary Ann) Glendon, A الإنســان الخمســن عــام 1998، أنّ الإعــان هــذا هــو نتــاجٌ حضــاريٌّ غــربّي

) World Made New, op. cit., p. 224
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كلّ  أنّ  الأوّل  المبــدأ  يؤكّــد  الآتي:  في  المبــدآن  ويتلخّــص 
شــخص لــه الأهليّــة المطلقــة نفســها التــي لغــره ضمــن منظومــة 
مناســبة تمامًــا مــن الحرّيّــات الأساســيّة المتســاوية. ويلفــت المبــدأ 
الثــاني إلى وجــوب أن تســتجيب أشــكال التفــاوت الاقتصــاديّ 
والاجتماعــيّ إلى شرطــن اثنــن : يجــب أوّلًًا في المنطلــق أن ترتبــط 
ــن  ــع ضم ــة للجمي ــع مفتوح ــف ومواق ــكال بوظائ ــذه الأش ه
ظــروف عدالــة متكافئــة أو منصفــة الفــرص، ويجــب ثانيًــا 
ــر  ــع الأكث ــاء المجتم ــة لأعض ــن المنفع ــدر م ــر ق ــل أك أن تكف

ــا)14)).  حرمانً
يُطلــق رولــز عــى المبــدإ الأول )مبــدأ الحرّيّــة( وعــى الثــاني 
)مبــدأ الاختــاف أو الفــرق(، ويؤكّــد تراتــب الأولويّــات بــن 
ــؤ في  ــا أنّ التكاف ــاني، ك ــى الث ــدارة ع ــا الص ــن: فلأوّله المبدأي
الفــرص داخــل المبــدأ الثــاني لــه الأولويّــة عــى معيــار التفــاوت 
ــرض  ــا نف ــو أنّن ــبقيّة ه ــز بالأس ــه رول ــا يعني ــيّ)14)). وم الشرع
التحقّــق الكامــل لمبــادئ الأســبقيّة عنــد تطبيــق مبــدأ مــن 

اختباريّــة(.  امتحانــه بحــالات  )أو  المبــادئ 

142) John Rawls, Justice as fairness. A restatement, Belknap Press: An Imprint of 

Harvard University Press, 2001, p. 42.

John Rawls, Political liberalism, Columbia University Press, New York, 1996, p. 187-

190.

143( المرجع نفسه.
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ــيّة  ــة السياس ــادئ العدال ــياسّي لمب ــيس الس ــذا التأس ــدّ ه يُع
ــات  ــات والكونيّ ــكّك الميتافزيقيّ ــرّاء تف ــن ج ــة، م والاجتماعيّ
ــه  ــيّ وموضوعيّت ــون الطبيع ــة القان ــدت جوهريّ ــا أكّ ــي طالم الت
الأنتروبولوجيّــة، المــاذ الآمــن لحمايــة مبــدأ المســاواة في الحقــوق 
والحريّــات مــن النســبيّة التاريخانيّــة القانونيّــة والوضعانيّــة 
القانونيّــة. ويراعــي هــذا التنــازل عــن الكونيّــات الصّّرفــة ظهور 
السرديّــات الصغــرى وتعاظــم ثقافــة التنــوع والاختــاف. غــر 
أنّ المســألة ليســت بهــذه البســاطة، إذ كيــف بالإمــكان الــذّود عن 
حقــوق إنســانيّة والإعــراض عــن الكونيّــة في الوقــت نفســه؟ إذا 
اعتمدنــا قانونًــا أحقيّــة هــذه الحقــوق، كيــف بالإمكان تســويغها 
فيــا بعــد، في حــال الإعــراض عــن التأسيســات العقلانيّــة 

ــة؟ ــة طبيعيّ ــات أنطولوجيّ ــن ماهيّ ــة أو ع ــة المحض الموضوعيّ
ــذه  ــول ه ــوم ح ــة الي ــفيّة القانونيّ ــات الفلس ــور النقاش تتمح
ــذه  ــة« ه ــن »شرعي ــذّود ع ــن ال ــف يمك ــد: كي ــة بالتحدي النقط
الحقــوق في ظــلّ انهيــار الأنظومــات الكونيّــة الحياديّــة؟ ورهــان 
ــة  ــب« )recomposition()14)) الذاتيّ ــادة تركي ــل في »إع ــو تََمثّ رون
ــا  ــت شرعيّته ــا وأَفَلتَ ــت وحدته ــي تفكّك ــة الت ــة المحض القانونيّ
مــن جــراء الضربــات القاســية التــي تلقّتهــا مــن المذاهــب 

144) Alain Renaut, Philosophie du droit, op. cit., p. 420439-.
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النســبيّة والعدميّــة. ولا عجــب في ذلــك، إذ إنّ تعــدّد تصــوّرات 
القانــون الطبيعــيّ، ومــن ثــم الإعــراض عــن الطبيعــة كمصــدر 
موثــوق للقانــون، أفــى إلى تســويغ حقــوق الإنســان بعيــدًا مــن 
تأسيســات طبيعانيّــة أو عقلانيّــة)14)). وهــذا مــا عاينـّـاه في تراكم 
المعاهــدات الدوليّــة لحقوق الإنســان، والبروتوكــولات الإضافيّة 
ذات الصلــة، التــي انبقثــت مــن روحيّــة الإعــان العالمــي لحقوق 
ــى  ــد اقت ــر)14)). وق ــة ع ــا ثلاث ــز عدده ــد ناه ــان، وق الإنس
ــياقات  ــا س ــة فرضته ــة« تطبيقيّ ــرات »عمليّ ــان تفس ــذا الإع ه
سياســيّة أدّت إلى إقرراهــا مــن مثــل الحقــوق الثقافيّــة، وحقــوق 
الأطفــال، وحقــوق المــرأة، وحقــوق اللاجــئ، وحقــوق العــاّل 
المهاجريــن، ضــدّ جميــع أشــكال التمييــز العنــريّ، والاتفاقـــيّة 
الهامــة ضــدّ التعذيــب، وغــره مــن ضروب المعاملــة أو العقوبــة 

القاســية أو اللاإنســانيّة أو المهينــة. 
هــذا بالتحديــد مــا دفــع بعــض المفكّريــن مــن مثــل تشــارلز 

  )Joseph Raz(((14(  ــف راز ــز )Charles Beitz()14)) وجوزي بيت

145) Blandine Barret-Kriegel, Les droits de l’homme et le droit naturel, Paris, PUF, 

1989, p. 5260-. 

www.ohchr.org 146( يمكن الاطلاع على هذه المعاهدات على موقع الأمم المتحدة

147) Charles Beitz, The Idea of Human Rights, Oxford University Press, 2009.

148) Joseph, Raz (2007), “Human Rights without Foundations”, Oxford Legal Studies 

Research Paper, n. 142007/, p. 67-.
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لحقــوق  التقليديّــة«  »النظــرة  يســمّونه  عــا  الإعــراض  إلى 
الإنســان، التــي تســتند إلى خصائــص  طبيعيّــة كونيّة للبــر. فهم 
يعتقــدون أنّ حقــوقَ الإنســان حقــوقٌ لهــا طابــع ســياسّي معــن 
ــل دورهــا في الحــدّ مــن ســلطان الــدول)14)). غــر أنّ حمايــة  تمثّ
حقــوق الإنســان لم تعــد تُعنــى اليــوم بالحــدّ مــن ســلطة الدولــة 
فحســب، بــل اتســعت رقعتهــا أيضًــا لتصيــب الانتهــاكات التــي 
ــات)15))،  ــض القطاع ــة« بع ــة)15))، و»خصخص ــبّبها العولم تس
والصراعــات العســكريّة الداخليّــة جــراء تفــكّك الدولــة، وحماية 
حقــوق المــرأة. وهــي مســائل لا تتعلّــق بالدولــة ويُفــرض 
 obligations of non-state(  »ــات ــوا »لواجب ــا أن يخضع بأصحابه
ــر راز،  ــوق، في نظ ــذه الحق ــاج ه ــبة. ولا تحت actors( وللمحاس

149( المرجع نفسه، ص 9.

150) Andrew, Clapham (2006): Human Rights Obligations of Non-State Actors, p. 3 : “the 

globalization of the world economy has highlighted the power of large corporations and 

their limited accountability in law for human rights abuses. The emerging framework for 

ensuring greater responsibility in this sphere is international human rights law”.

151( المرجع نفسه :

 “The privatization of sectors such as health, education, prisons, water, communications, 

security forces, and military training has forced us to think again about the applicability 

of human rights law in the private sector. When Human Rights in the Private Sphere was 

published, few observers imagined that privatization meant much more that insisting that 

the state retain some supervision over traditional functions of the state. The debate is set 

to move into a new phase as claims are brought directly against the private contractors 

that operate prisons, detention centers, and hospitals, alleging violations of international 

standards
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ــرء  ــة، وإن كان الم ــيّة معيّن ــص أساس ــى خصائ ــكاز ع إلى الارت
ــر.  ــن الب ــة ع ــص مهمّ ــا خصائ ــف إليه ــتطيع أن يضي يس

يســتند بعــض هــذه الحقــوق إلى حقائــق عرضيّــة غــر تقييميّة 
ــة  ــة الاقتصاديّ ــة أنّ البني ــال حقيق ــبيل المث ــى س ــر، ع ــن الب ع
ــة،  ــياء معين ــار أش ــا إلى إيث ــع أهله ــع تدف ــة للمجتم والاجتماعيّ
وتفضيلهــا عــى ســواها)15)). وعليــه، ليــس هنــاك حاجــة 
ــا  ــت حقوقً ــان ليس ــوق الإنس ــة. فحق ــا كونيّ ه ــة إلى عَدِّ ضروريّ
يمتلكهــا الإنســان بفضــل إنســانيّته. بــل هــي حقــوقٌ لأســباب 
ــامٍ  سياســيّة، وقــد اكتســبت شرعيّتهــا لأنهــا باتــت تحظــى باهت
دولّي)15)). ومــا فكــرة التدخّــل الــدولّي الخارجــيّ ســوى تطــوّرٍ 
ــة  ــة، ناجم ــارب رهيب ــى تج ــزت ع ــي ارتك ــرة الت ــدٍ للفك جدي
ــة،  ــادة الجماعيّ عــن عــدم تدخّــل المجتمــع الــدولي لمواجهــة الإب
والاغتصــاب الجماعــيّ، والجرائــم الأخــرى ضــد الإنســانيّة، كــا 

ــدا )1994(.  ــال في روان ــبيل المث ــى س ــل ع حص
لا شــكّ في أنّ الدعــوة التــي وجّهتهــا الأمــم المتحــدة في 
تقريرهــا »المســؤوليّة عــن الحمايــة« )2005( إلى دول الأعضــاء، 
ــس  ــل مجل ــيّة داخ ــدة السياس ــيع القاع ــبل لتوس ــاد س ــة إيج بغي
152) Joseph, Raz (2007), “Human Rights without Foundations”, op. cit., p. 1415-.

153) Peter, Schaber (2011), “Human Rights without Foundations?”, In: Ernst, G; Heilinger, 

J C. The Philosophy of Human Rights : Contemporary Controversies. Berlin: De Gruyter, 

p. 6265-.
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ــوةً  ــت دع ــة«، كان ــراءات جماعيّ ــاذ إج ــل اتخ ــن أج ــن م الأم
ــي  ــي ينبغ ــع الت ــن المواضي ــن ب ــمة. وم ــت وحاس ــنة التوقي حس
ــن  ــم ل ــس بأنّّه ــاء المجل ــزام أعض ــعي إلى الت ــا، السّ ــدء فيه الب
ــة  ــادة الجماعيّ ــر الإب ــدّي لخط ــي إلى التص ــراء يرم ــوا أيّ إج يمنع
المرتكبــة  والجرائــم  العرقــي  والتطهــر  الحــرب  وجرائــم 
ــوق  ــن الحق ــا م ــك أنّ بعضً ــى ذل ــانيّة«)15)). ومعن ــد الإنس ض
والحريّــات تقتــي مثــل هــذا التدخّــل الــدولّي مــن أجــل حمايــة 
ــف  ــة موق ــك صوابيّ ــد ذل ــا يؤكّ ــا. ربّ ــس جميعه ــراد، ولي الأف
شــارل مالــك، الــذي قوبــل بالرفــض آنــذاك، حينــا دعــا اللجنة 
ــة والسياســيّة والحقــوق  ــن الحقــوق المدنيّ ــة« ب إلى إقامــة »تراتبيّ
الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة، وفي يقينــه أنّ مســاواة هــذه الأخــرة، 
قيمــةً وأصــولًًا، وحريّــة الضمــر والكلمــة، ينطــوي عــى 

ــرة)15)).  ــات خط مغالط
وعــى الرغــم مــن الصعوبــة في اعتــاد تســويغ كــونّي لحقــوق 
الإنســان يلــزم جميــع الثقافــات، فــإنّ ذلــك لا يعنــي عــى 
ــة تُُحســم مــن خــال التصويــت  الاطــاق أنّ القضايــا الأخلاقيّ
ــا  ــط لأنه ــة فق ــدّ خاطئ ــة لا تُع ــرة الأخلاقيّ ــيّ. فالنظ الديمقراط
154) https://www.un.org/ar/chronicle/article/20075

155) Sayed Matar, Charles Malik. Un défenseur des droits de l’homme, op. cit., p. 6875-.

للغــة العربيــة أنظــر، ســايد مطــر، »شــارل مالــك، الحريــة في أصلهــا الأنطولوجــي ومعناهــا النهيــوي«، 

مركــز دراســات الوحــدة العربيــة )بــروت(،2017، ص 69-68.
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غــر مقبولــة مــن قبــل معظــم النــاس. إذا كان النــاس يتمسّــكون 
بحقــوق الإنســان، فإنهــم يتمسّــكون بهــا لأســباب معيّنــة. هنــاك 
أســباب، بحســب بيتــز، تدعــو إلى حقــوق معيّنــة يقتــي منحهــا 
ــا خاصًــا، باعتبــار أنّّهــا تُثــر قلقًــا دوليًّــا)15)). هــذا  مقامًــا معياريًّ
ــوق  ــاني لحق ــدولّي الث ــر ال ــيّ للمؤتم ــان الختام ــده الإع ــا أكّ م
الإنســان في فيينــا، الــذي وقّعتــه 197 دولــة، بالقــول:»إنّ جميــع 
حقــوق الإنســان مســتمدّة مــن الكرامــة والقيمــة المتأصّلــة 
في الإنســان«)15)). غــر أنّ اعتــاد تفســر واحــد لمصطلــح 
»الكرامــة« أمــر متعــذّر، ذلــك أنّ دلالات المصطلــح هــذا تُُحيلنــا 
إلى الاختلافــات الحضاريّــة والثقافيّــة)15)). يكفــي أن ننظــر، على 
ر.  ــذُّ ــذا التع ــنّ ه ــرأة لنتب ــل بالم ــة الرج ــال، إلى علاق ــبيل المث س
ولذلــك، ينبغــي أن نؤسّــس حقــوق الإنســان اســتنادًا إلى حــقّ 
ــقّ في  ــه. فالح ــن ب ــب الطّع ــخاص يصع ــاسّي للأش ــيّ أس أخلاق
 )normative authority( ((15(»أن يمتلــك الفــرد »ســلطة معياريّــة
تصيــب جوانــب حياتــه الأساســيّة، هــو حــقٌ إنســانّي مقنــع بــأن 

ــا بــه عــى هــذا النحــو. ــا مســتقلًًا ومعترفً يكــون الفــرد كائنً

156) Peter Schaber (2011), “Human Rights without Foundations?”,  p. 67.

157) Andrew Clapham (2006): Human Rights Obligations of Non-State Actors. Oxford: 

Oxford University Press. 539

158) Peter Schaber (2011), “Human Rights without Foundations?”,  p. 67.

159( المرجع نفسه، ص 72-71.
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الخاتمة 
يبــنّ هــذا المبحــث أنّ التباينــات الفلســفيّة الميتافزيقيّــة 
الأنطولوجيّــة الُمربكــة في فهــم الإنســان وتحديــد غايــات الطبيعــة 
ومعــاني الوجــود النهائيّــة يُفــي إلى اختــالات معرفيّــة في 
ــة،  ــا كانــت هــذه الاختــالات بنيويّ ــة. لّم ــم القانونيّ ــاء المفاهي بن
كانــت المعــارف في العلــوم الإنســانيّة والمعياريّــة معارفًــا تعتريهــا 
ــى  ــي ع ــة تق ــة معرفيّ ــة أنطولوجيّ ــول بعدميّ ــا الق ــبيّة. أمّ النس
كل خطــاب يرمــي إلى تبريــر المعايــر الأخلاقيّــة والقانونيّــة 
فهــو مــن الأمــور التــي يصعــب تســويغها، نظــرًا إلى ضرورات 
الانتظــام العــامّ والحوكمــة المدنيّــة السياســيّة، التــي لا تســتوي في 
تدّبــر الشــؤون العموميــة مــن دون الاعتصــام بمعايــر قانونيّــة. 
وإذا كانــت الحقبــة مــا بعــد الحديثــة عُرفــت بأنّّهــا تُثــر »أزمــة« 
تصيــب المعيــار، إلّّا أنّ مراميهــا التفكيكيّــة تــكاد لا ترتقــي اليــوم 
ــياسّي)16)).  ــا الس ــيّ، وخصوصً ــاب الاجتماع ــاكاة الخط إلى مح
ــوم  ــود الي ــي تس ــة الت ــة الحقيقيّ ــة المعياريّ ــي أنّ الأزم ــذا يعن وه
ليســت أزمــة ترتبــط بمســألة إبطــال المعايــر القانونيّــة، بقــدر مــا 
هــي أزمــة تتعلّــق بمســألة في غايــة الأهميّــة والخطــورة، ألا وهــي 
ــة  ــتهدف شرعيّ ــي تس ــات الت ــى والتأسيس ــن البُن ــري ع التح
160) Thomas Seguin, Le postmodernisme. Une utopie moderne, Paris, L’Harmattan, 2012, 

p. 6.
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ــة.  ــون، أي العدال القان
ــيس  ــا تأس ــي يواجهه ــة الت ــات المعرفيّ ــور إذًا، التحدّي تتمح
القانــون، حــول الاستفســار عــاّ إذا  كان هنــاك تأســيس واحــد 
ــاك تأسيســات متنوّعــة تختلــف في المصــادر  هــو الطبيعــة، أو هن
ــا  ــة بوصفه ــام بالطبيع ــر أنّ الاعتص ــداف. غ ــن في الأه وتتباي
ــا وحيــدًا لا يعنــي الإفــراج عــن إشــكاليّة  ــا كونيًّ مصــدرًا قانونيًّ
ــاً  ــا حس ــاراتها وتناقضاته ــا واستفس ــم طروحاته ــون وحس القان
ــة في  ــات المتباين ــوّرات والخلاص ــدّد التص ــرًا إلى تع ــافيًّا، نظ ش
ــفة  ــأة الفلس ــدو أنّ نش ــون. يب ــا القان ــتقرّ فيه ــي اس ــة الت الطبيع
السياســيّة، كــا أصــاب في قولتــه ليــو شــراوس، تكمــن 
تحديــدًا في التصــدّي للاختلافــات التــي فرضهــا تعــدّد المفاهيــم 
القانونيــة، وللمغالطــات المعرفيّــة التــي ينطــوي عليهــا القانــون 
ــأنّ  ــك ب ــون. ذل ــديّ للقان ــيّ التعاق ــع التوافق ــي أو الطاب الطبيع
ــرديّ،  ــة الف ــيّ إلى منزل ــع الطبيع ــئ يُرج ــا فت ــوريّ م ــر الث التفكّ
ــن  ــدد م ــذا الصّ ــابه في ه ــس والمتش ــح المتجان ــمّ يصب ــن ث وم
الأمــور غــر الطبيعيّــة التــي تنعقد عــى التوافــق التعاقــديّ)16)). 
ــة في  ــة القانونيّ لا عجــب، والحــال هــذه، أن تفــوز الوضعانيّ
نهايــة الأمــر، وتفرض نفســها في الحقــل القانونّي مــن دون منازع، 

161) Leo Strauss, Natural Right and History, op. cit., p. 10.
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ذلــك بــأنّ الاختــالات التأسيســيّة )الميتافزيقيّــة والأنطولوجيّة( 
التــي أصابــت البُنــى المعياريّــة القانونيّــة اقتضــت أن تََحــلَّ دولــة 
القانــون مكانهــا. انفــردت الوضعانيّــة القانونيّــة إذًا في هيمنتها في 
وضــع القوانــن وتبويبهــا وترتيبهــا، ومــن ثــمّ الانشــغال في إبراز 
التماســك الــذي يــروم الوحــدة الهرميّــة بــن القانــون الدســتوريّ 
والتشريعــات الوضعيّــة. وهنــا بيــت القصيــد، إذ كيــف بإمــكان 
ــون أن  ــة في القان ــة والتاريخانيّ ــة والعقلانيّ ــات الطبيعانيّ التأسيس
ــادئ  ــا المب ــا متكامــاً ومتناســقًا يربــط معرفيًّ ــا قانونيًّ تُثمــر نظامً
ــون  ــادر القان ــة؟ إنّ مص ــن التشريعيّ ــيّة والقوان ــة التأسيس الأوليّ
ــاديّ  التأسيســيّة، ســواء اســتندت إلى الطبيعــة أو إلى العقــل الحي
أو إلى التاريــخ، تُشــكّل مصــدرًا يفــرض بالمشــرع أن يترجمهــا في 
القوانــن الوضعيّــة. وهــو مــا يكشــف عــن الإشــكاليّات الجمّــة 
ــى بالاستفســار والتحــرّي عــن  ــي تُعن ــات الخطــرة الت والتحديّ
ــة وإرادة  ــة الميتافزيقيّ ــيس القانونيّ ــادر التأس ــق مص ــة تطاب حقيق
ــدّ  ــكاليات، إلى ح ــذه الإش ــدّة ه ــت حِ ــك، تخفّ ــرع. ولذل المش
بعيــد، حينــا تُــردّ القوانــن الدســتورية والقوانــن الوضعيّــة إلى 

المصــدر نفســه، أي إلى إرادة المشــرع. 
ــون  ــد القان ــا فوائ ــائل م ــأل س ــه، يس ــذا كلّ ــتنادًا إلى ه اس
ــذود  ــي ي ــة الت ــت الكونيّ ــا دام ــيّة م ــة والسياس ــيّ العمليّ الطبيع



ــة في  ــة في بُناهــا وخياليّ ــةً متعاليــةً، إنْ لم نقــل افتراضيّ عنهــا مثاليّ
أهدافهــا واصطناعيّــة في تطبيقاتهــا؟ ولكــن، هل بإمــكان القانون 
الطبيعــيّ أن يحتفــظ بمرجعيّــة معياريّــة، تشريعيّــة وقضائيّة، ولئن 
كان غــر مُلــزم بصياغــات القانــون الوضعــيّ؟ وإذا كان الرابــط 
ــة،  ــن التشريعيّ ــون الطبيعــيّ والقوان ــن القان العلمــيّ مفقــودًا ب
فهــل يعنــي ذلــك القضــاء نهائيًّــا عــى أي دور للقانــوني الطبيعــيّ 
ــة؟ يبقــى المثــال المعيــاريّ الحديــث،  في ضبــط القوانــن الوضعيّ
ــن  ــدة لا يمك ــة أكي ــيّ، مرجعيّ ــون الطبيع ــة القان ــل في هيئ المتمثّ
الاعــراض عنهــا في فهــم أهــداف القانــون الســاميّة التــي 
ــة  ــة الليبرالي ــه الحداث ــدًا مــا صنعت ــة. وهــذا تحدي ــب العدال تتطلّ
ــط  ــر كان ــالًًا )Idée( ح ــيّ مث ــون الطبيع ــت في القان ــا عاين لّم
أهدافــه في »تقويــم« )régulation( القوانــن الوضعيّــة وتشــنجّات 
التاريــخ وتقلّباتــه. وكان لتلــك الاســتحالة في التطابــق القانــونّي 
بــن الطبيعــيّ والوضعــيّ انعكاســات تســويغيّة خطــرة أصابــت 
ــا  ــي أقرّته ــذه، الت ــوق ه ــونّي. فالحق ــان الك ــوق الإنس ــام حق مق
ــة،  ــا الكونيّ ــدّة بداهته ــة لش ــوكلات الدوليّ ــات والبروت الاتفاقيّ
ــة  ــاتها الطبيعيّ ــة تأسيس ــوض في مناقش ــن دون الخ ــا م ــا أقرّته إنّ

ــة.      ــة المربك ــة الأنطولوجيّ والميتافزيقيّ
 




